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   المدنیة بالمسؤولیة المتعلقة القانونیة الإشكالیات"

   الاجتماعي التواصل مواقع عبر النشر عن

  " مقارنة دراسة"

  الملخص 

تُعد المسؤولیة المدنیة عن النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي موضوعًا قانونیًا معقدًا یثیر 

العدید من الإشكالیات، خاصة مع الاستخدام المتزاید لهذه المنصات. تتعلق هذه المسؤولیة بمساءلة 

لناتجة عن المحتوى المنشور، سواء كان الناشر، معید النشر، وحتى صاحب التعلیق عن الأضرار ا

ذلك تشهیرًا، انتهاكًا للخصوصیة، أو نشر معلومات مضللة. تختلف التشریعات بین الدول في تحدید 

المسؤولیة القانونیة؛ فبعضها یركز على مساءلة صاحب المحتوى مباشرة، بینما تُحمّل أخرى منصات 

ضمن إطار قانوني واضح. كما أن هناك تحدیات التواصل مسؤولیة تنظیم المحتوى غیر المشروع 

تتعلق باستخدام الأسماء الوهمیة وصعوبة تحدید هویة الناشر، مما یستدعي تعاونًا بین القضاء 

 .والمنصات الإلكترونیة لتوفیر البیانات اللازمة

الدراسة المقارنة تبُرز أهمیة تحقیق توازن بین حریة التعبیر وحمایة حقوق الأفراد، مع 

توصیات بوضع قوانین صارمة تنُظم النشر الإلكتروني وتحدد مسؤولیات المستخدمین والمنصات. هذه 

القوانین یجب أن تشمل تعویض المتضررین وتوفیر حمایة وقائیة ضد الأضرار المحتملة، بالإضافة 

 .إلى تعزیز الوعي القانوني لدى المستخدمین لتجنب التجاوزات

المسؤولیة المدنیة، النشر الإلكتروني، الخصوصیة، التشهیر، منصات التواصل  :الكلمات المفتاحیة

  .الاجتماعي
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Legal Issues Related to Civil Liability for Publishing on Social Media 

Platforms – A Comparative Study 

Abstract: 

Civil liability for publishing on social media platforms is a complex 

legal issue that raises many challenges, especially with the increasing use of 

these platforms. This liability involves holding the publisher, re-publisher, or 

even the commenter accountable for damages caused by the published 

content, whether it constitutes defamation, privacy violations, or the spread 

of misinformation. Legal frameworks vary across countries in defining 

liability; some focus on directly holding the content creator accountable, 

while others place responsibility on social media platforms to regulate 

unlawful content within a clear legal framework. Challenges also arise from 

the use of pseudonyms and difficulties in identifying publishers, necessitating 

cooperation between judicial systems and platforms to provide necessary 

data. 

The comparative study highlights the importance of balancing freedom 

of expression with protecting individual rights. It recommends enacting strict 

laws to regulate online publishing and define the responsibilities of users and 

platforms. These laws should include compensating victims, offering 

preventive protections against potential harm, and raising users' legal 

awareness to avoid violations. 

Keywords: Civil liability, online publishing, privacy, defamation, social media 

platforms. 
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  مقدمة

  أولاً: موضوع الدراسة:

بفضل تطور وسائل الاتصال الحدیثة، أصبح العالم أشبه بمدینة صغیرة نتیجة لحریة الأفراد 

في الوصول إلى شبكة المعلومات. وقد أدى هذا التطور إلى ظهور اختلاف كبیر في مفهوم 

التواصل الاجتماعي  التواصل الاجتماعي الإلكتروني، حیث یتباین معناه باختلاف توجهاته. ویُعرَّف

على أنه تبادل المحتوى عبر شبكات إلكترونیة، وهي أدوات رقمیة جدیدة تتیح للأفراد والمجموعات 

 .التواصل وتبادل المعلومات والفوائد عبر الإنترنت

وتمثل مواقع التواصل الاجتماعي منظومة من الشبكات الإلكترونیة التي تؤدي دورًا إیجابیًا 

استخدامها بشكل صحیح، إذ تسهم في تعزیز المعرفة، وتشجیع النقد البناء، في المجتمع عند 

والمراجعة، والمساهمة في حل المشكلات العملیة. ومع ذلك، فإن استخدامها غیر القانوني قد یؤدي 

إلى الإضرار بالآخرین، سواء كان الضرر مادیًا أو معنویًا. ویُعد الضرر الناشئ عن الانحراف عن 

معتاد في استخدام هذه الوسائل الإلكترونیة مسؤولیة قانونیة تستوجب التعویض. ومن هذا السلوك ال

المنطلق، یتحمل مرتكب الفعل الضار التزامًا قانونیًا بتعویض المتضرر عن الأضرار الناجمة عن 

 .الاستخدام غیر المشروع للوسائل الإلكترونیة

عي في عملیات التغییر والإصلاح، فقد ورغم الإسهام الإیجابي لمواقع التواصل الاجتما

برزت آثارها السلبیة نتیجة ضعف المواجهة وغیاب الوعي القانوني. وتتمثل بعض هذه الآثار في 

انتشار الأفكار الهدامة، والترویج للدعوات المنحرفة، وتنظیم تجمعات غیر مشروعة، ونشر المحتوى 

 .والابتزاز، والاحتیال، والتزویر، والتحرشالمخالف للآداب العامة، بالإضافة إلى التشهیر، 

وأثارت هذه المستجدات العدید من التساؤلات حول قانونیة الممارسات التي یقوم بها 

مستخدمو هذه المنصات، ومدى الرقابة المفروضة علیها، والجهات المختصة بتنظیمها. كما یطرح 

ممارسات غیر المشروعة التي تتم عبر التساؤل حول إمكانیة وضع إطار قانوني موحد یحكم كافة ال

هذه الشبكات، أو ما إذا كان الأمر سیظل خاضعًا للتشریعات الوطنیة لكل دولة رغم الطبیعة العابرة 

للحدود لهذه المنصات. وتبرز هنا إشكالیة أخرى تتعلق بمدى قدرة الأنظمة القانونیة الدولیة على 

لجهة التي تمتلك صلاحیة فرض العقوبات والإشراف وضع ضوابط موحدة لتنظیم هذه الممارسات، وا

 .على تطبیق القوانین في ظل عولمة استخدام هذه الشبكات

ویرتكز هذا البحث على دراسة المفاهیم النظریة التي تساعد في تحلیل التطبیقات العملیة 

هم هذه لمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال الاعتماد على نماذج الاتصال التي تتیح ف
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الظاهرة باعتبارها عملیة اجتماعیة معقدة تتداخل فیها التكنولوجیا مع آلیات التواصل. ویهدف البحث 

إلى تقییم الآثار الإیجابیة والسلبیة لهذه الوسائل، والعمل على وضع إطار قانوني ینظم استخدامها. 

ماعي، واستعراض الرؤى وتشمل الدراسة تحلیل التعریفات المتداولة حول مواقع التواصل الاجت

النظریة المتعلقة بها، وصولاً إلى استنتاجات تسهم في خلق بیئة قانونیة متوازنة تضمن الاستخدام 

 .المسؤول لهذه المنصات

ویواجه التنظیم القانوني للمسؤولیة المدنیة عن النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدة 

تتمتع به من خصائص ممیزة. وتتمثل بعض هذه  تحدیات، من أبرزها حداثة هذه الوسائل وما

التحدیات في صعوبة التعرف على هویة الناشر عند استخدام أسماء مستعارة أو تقنیات إخفاء 

الهویة، إلى جانب القصور التشریعي في معالجة بعض الجوانب القانونیة المتعلقة بالمسؤولیة. كما 

المدنیة، سواء كانت عقدیة أو تقصیریة، وحالات  تبرز إشكالیات أخرى مرتبطة بطبیعة المسؤولیة

  .تطبیقها على النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي

    ثانیا: هدف البحث

یهدف هذا البحث إلى دراسة المسؤولیة القانونیة الناشئة عن الاستخدام غیر المشروع لوسائل         

مع المعلوماتیة، والذي یتیح للجمهور التواصل الاجتماعي، لا سیما في ظل العرف السائد في مجت

التعلیق على الشؤون الجاریة مع خضوعه لقیود قانونیة وأخلاقیة. ورغم تحذیر مستخدمي هذه 

المنصات من الإدلاء بعبارات غیر لائقة، إلا أن حذف المحتوى المسيء یظل مسؤولیة مشغل 

اول البحث الطبیعة القانونیة لهذه الموقع عند معلومیة هویته وجهالة صاحب التعبیر المسيء. ویتن

المسؤولیة، سواء كانت عقدیة، والتي تتطلب توافر أركانها من خطأ وضرر ورابطة سببیة، أو 

تقصیریة، التي تندرج ضمن الأضرار الناجمة عن الاستخدام غیر المشروع لتكنولوجیا الاتصالات، 

مصالحهم. كما یسعى البحث إلى وما یترتب علیه من اعتداء غیر مشروع على حقوق الأفراد و 

تحدید نوع المسؤولیة والتعویض المترتب على الاستخدام غیر المشروع لوسائل التواصل الاجتماعي، 

  مع تسلیط الضوء على الإشكالیة المتمثلة في صعوبة تحدید هویة المتسبب في الضرر.

    ثالثا: اشكالیة البحث

تتمثل إشكالیة البحث في تحدید المسؤولیة القانونیة الناشئة عن الأفعال غیر المشروعة    

المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كان مرتكب الفعل معروفًا من خلال البیانات 

المسجلة في الموقع الإلكتروني، أو مجهول الهویة ویتسبب في إلحاق ضرر بالآخرین. وتكمن 
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الأساسیة في كیفیة تعویض هذه الأضرار، لا سیما مع ظهور نوع جدید من التعویض  الإشكالیة

المستند إلى التصحیح الذاتي للخطأ، والذي لا یصدر عن القاضي، بل یقوم به الفاعل نفسه تفادیًا 

للحكم بمسؤولیته. كما یطرح البحث تحدیات قانونیة تتعلق بتحدید عنصري الخطأ والضرر، نظرًا 

هما المادیة وقابلیة إثباتهما بكافة طرق الإثبات، إلا أن خصوصیة البیئة الرقمیة تفرض لطبیعت

تحدیات إضافیة، إذ أن وقوع الضرر یظل محصورًا ضمن نطاق الحاسب الشخصي للمضرور، 

الذي قد یكون الجهة الوحیدة القادرة على توثیقه عبر التقاط صورة رقمیة، مما یثیر إشكالیة احتمال 

  عب أو التزویر، ومدى حجیة هذه الأدلة في الإثبات.  التلا

وتزداد الإشكالیة تعقیدًا عند تحدید الشخص المسؤول عن الضرر، في ظل تعدد الأطراف     

المعنیة في الفضاء الإلكتروني، حیث لا تقتصر المسؤولیة على المستخدم الذي ارتكب الفعل 

ومقدمي خدمات الإنترنت، وموفري المحتوى  الضار، بل قد تمتد إلى مقدم الخدمة، ومزودي

والمعلومات، والوسطاء التقنیین، مما یستوجب البحث في تحدید الجهة التي تتحمل التعویض في مثل 

هذه الدعاوى. كما یثیر البحث تساؤلات حول أساس المسؤولیة، وماهیة الممارسات غیر المشروعة 

قد تؤدي إلى قیام المسؤولیة المدنیة، بالإضافة إلى  التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي

آلیات التقاضي المتاحة للمضرور لرفع دعواه والمطالبة بالتعویض المناسب في بیئة افتراضیة تفتقر 

  إلى الأطر التقلیدیة لإثبات الضرر والمسؤولیة.

 رابعًا: أهمیة البحث

ا القانونیة المعاصرة ذات الأبعاد تتجلى أهمیة هذه الدراسة في تناولها لإحدى القضای   

المتعددة، حیث تسلط الضوء على الإشكالات القانونیة الناشئة عن استخدام وسائل التواصل 

 :الاجتماعي، ومدى الحاجة إلى تطویر الأطر القانونیة التي تحكمها. وتكمن أهمیة البحث فیما یلي

الدراسة من الأبحاث التي تتناول تُعد هذه  حاجة القانون إلى مواكبة التطورات الرقمیة: .١

موضوعات حدیثة تتطلب تقنینًا قانونیًا دقیقًا لممارسات المستخدمین على وسائل التواصل 

الاجتماعي، مما یفرض تحدیات على التشریعات القائمة ویستدعي تطویر آلیات قانونیة 

ي إطار تعزیز مبدأ لمكافحة الظواهر السلبیة وغیر المشروعة في هذا الفضاء الرقمي، وذلك ف

 .حوكمة وسائل التواصل الاجتماعي

: یمكن لمواقع التواصل الاجتماعي، عند استخدامها بشكل تعزیز القیم الثقافیة والتنمویة .٢

، وهي قیم قیم المعرفة والنقد البناء والمراجعة الفكریة والحوارإیجابي، أن تسهم في تعزیز 
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الحاجة إلى وضع إطار قانوني یضمن تحقیق هذه أساسیة لأي مشروع تنموي ثقافي، مما یبرز 

 .الأهداف دون الإخلال بالنظام العام أو المساس بحقوق الأفراد

: یهدف البحث إلى تحلیل مختلف الإشكالات تقدیم حلول عملیة للمشكلات القانونیة الناشئة .٣

نیة والآراء الفقهیة القانونیة المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، من خلال إسقاط القواعد القانو 

كما  .توجیه المشرع نحو تبني تشریعات أكثر دقة ووضوحًاعلى الوقائع العملیة، بما یسهم في 

یهدف البحث إلى الاستفادة من آراء المتخصصین في هذا المجال لفهم كیفیة تنظیم الممارسات 

ضرورة الحد من  الموازنة بین حریة التعبیر عن الرأي وبینالقانونیة السلیمة، بحیث یتم 

 .الانتهاكات التي تمس الآداب العامة والنظام العام

: تسهم هذه الدراسة في توفیر أساس توفیر مرجعیة قانونیة للجهات القضائیة والتشریعیة .٤

قانوني یمكن أن تعتمد علیه الجهات القضائیة والتشریعیة عند التعامل مع النزاعات الناشئة عن 

جتماعي، خاصة فیما یتعلق بتحدید المسؤولیة القانونیة للمستخدمین استخدام وسائل التواصل الا

الأسس القانونیة للمطالبة بالتعویض عن الأضرار الناشئة ومقدمي الخدمات الرقمیة، وتوضیح 

 .عن الممارسات غیر المشروعة

 خامسًا: منهج البحث

القانونیة المتعلقة بوسائل من خلال مقارنة الأحكام  المنهج المقارنتعتمد هذه الدراسة على    

القوانین المصریة والفرنسیة والإماراتیة، بالإضافة إلى النظام القانوني في التواصل الاجتماعي في 

، بهدف الوقوف على أوجه التشابه والاختلاف بین هذه الأنظمة، واستنباط المملكة العربیة السعودیة

لتحلیل آراء الفقهاء  المنهج التحلیليسیتم اتباع كما  .الحلول الأكثر فاعلیة في تنظیم هذا المجال

والأحكام القضائیة ذات الصلة، ومناقشة الأسس القانونیة التي استندت إلیها المحاكم في هذه 

وسیتم الجمع بین هذین المنهجین للوصول إلى  .القضایا، وتقییم مدى ملاءمتها للواقع الرقمي المتغیر

استنتاجات عملیة تسهم في تطویر القواعد القانونیة المنظمة لوسائل التواصل الاجتماعي، مع اقتراح 

 .آلیات قانونیة فعالة للحد من الجرائم والانتهاكات الرقمیة

، بحیث ثین رئیسیینمبحلتحقیق أهداف البحث، سیتم تقسیم الدراسة إلى  :سادسًا: خطة البحث

 :یغطي كل مبحث جانبًا محددًا من الموضوع على النحو التالي

: الصـــعوبات القانونیـــة المتعلقـــة بالمســـؤولیة المدنیـــة عـــن النشـــر عبـــر مواقـــع التواصـــل المبحـــث الأول

  الاجتماعي.

  ماعي.الطبیعة القانونیة للمسؤولیة المدنیة عن النشر عبر مواقع التواصل الاجت المبحث الثاني:
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 المبحث الأول 

  الصعوبات القانونیة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة 

 عن النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

  تمهید وتقسیم:

هناك العدید من الصعوبات القانونیة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة في حالة النشر عبر مواقع 

لمواقع التواصل الاجتماعي حیث أن التواصل الاجتماعي، بعضها یرجع إلى الطبیعة الذاتیة 

الأشخاص الذین ینشرون على مواقع التواصل الاجتماعي قد یستخدمون أسماء مستعارة أو ینشرون 

تحت اسم مشاهیر آخرین، أو قد یشرعون لتفعیل برامج وأسالیب تقنیة تجعل من الصعب للغایة 

وص القانونیة والتأخر التشریعي في التعرف على هویتهم الحقیقیة، ومن الصعوبات أیضًا ركود النص

من  مواكبة التقدم التقني، وتعدد أشكال الخطأ، مع ضرورة وجود تشریعات متخصصة في هذا النوع

النشر، حیث أن القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة تقتصر على بیان كافة الجوانب القانونیة للنشر 

  )١( .عبر هذه المواقع

  مطلبین على النحو الآتي:لذا یقسم هذا المبحث إلى 

  استعمال حسابات وهمیة في النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.المطلب الأول: 

 .القصور التشریعي في تنظیم النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المطلب الثاني:

  

 المطلب الأول 

  استعمال حسابات وهمیة 

  في النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ـــــخاص  ــــــنى للأشــــ ـــــــي یتســـ ـــــــاعي ولكــ ـــــل الاجتمــ ـــــــع التواصــــ ــــــمام لمواقــ ــــوة للانضـــ ــــ إن أول خطـ

ــع التواصـــــل الاجتمـــــاعي وهـــــو عبـــــاره  التمتـــــع بمزایاهـــــا والنشـــــر مـــــن خلالهـــــا هـــــو التســـــجیل فـــــي مواقـــ

ـــــن  ـــــا بمجموعـــــــة مــ ـــــات التـــــــي یصـــــــممها الموقـــــــع وینظمهــ ــــوذج مـــــــن اســـــــتمارة للمعلومــ ـــئ نمـــ عـــــــن ملــــ

ـــول تتمثـــــل فـــــي البیانـــــات الشخصـــــیة للأشـــــخ ـــع مـــــن الحقــ ـــى تلـــــك المواقــ اص الـــــراغبین بالانضـــــمام إلــ

ــــــكل هـــــــذه  ــــات لتشـ ــــــا مـــــــن البیانـــ ــي ورقـــــــم الهـــــــاتف، وغیرهـ ــــ ـــد الالكترونـ ــــاریخ المـــــــیلاد والبریــــ اســـــــم وتـــ

                                                           

كاظم حمدان صدخان، المسؤولیة المدنیة عن النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة ماجستیر، كلیة  )١(

  .٤١، ص٢٠١٧الحقوق، جامعة النهرین، العراق، 
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البیانــــــات بمــــــا یعــــــرف بالهویــــــة الافتراضــــــیة، أو الهویــــــة الرقمیــــــة التــــــي تُمثــــــل الشخصــــــیة القانونیــــــة 

ـــي تتكــــــون مــــــن نــــــوعین مــــــن  ــــعها المســــــتخدم للفــــــرد داخــــــل البیئــــــة الرقمیــــــة والتـــ العناصــــــر التــــــي یضــ

ــــــــم  ــــة المــــــــرور، ورق ـــــــتخدم، وكلمــــ ـــــــم المسـ ــوع الأول معلومــــــــات الاتصــــــــال باسـ ــــ ــــــه ویشــــــــمل النــ بإرادتــ

ــــات،  ــــــتخدم مــــــــن بیانــــ ــو مــــــــا یضــــــــعه المســ ــوع الثــــــــاني فهــــــ ـــــا النــــــ ـــــد الالكترونــــــــي، أمـــ الهــــــــاتف، والبریـــ

ــــــــه  ــ ــــــــة ب ـــــدیو الخاصــ ـــــیة، ومقــــــــــاطع الفیـــــ ـــورته الشخصـــــ ـــــ ـــــى شخصــــــــــیته كصــ ــات تــــــــــدل علـــــ ـــــ ومعلومـــ

  .)١(، وهوایاته، ورغباته، وآرائهواهتماماته

ــــــة أو یســــــتعملوا     ـــــئوا هویــــــة وهمی ـــــاعي أن ینشـ ـــــل الاجتمـ ــــــع التواصـ ــــتخدمي مواق ویمكــــــن لمســ

اســـــماً مســـــتعاراً، أو یضـــــیفوا بیانـــــات غیـــــر حقیقیـــــة فـــــلا یوجـــــد رقابـــــة فعلیـــــة علـــــى صـــــحة البیانـــــات، 

ــــي یضــــیفها المســــتخدمون عنــــد الانضــــمام إلــــى مواقــــع التواصــــل  ـــاعي، علــــى والمعلومــــات الت الاجتمـ

والتـــــي لابـــــد للمســـــتخدم الموافقـــــة علیهـــــا قبـــــل تفعیـــــل  -الـــــرغم مـــــن أن اتفاقیـــــات الشـــــروط والأحكـــــام 

  ،)٢(تحرص على أن یضع المستخدم بیاناته بصورة حقیقیة -حسابه على المواقع
                                                           

، ٢٠١٣أشرف جابر سید، الجوانب القانونیة لمواقع التواصل الاجتماعي، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )١(

  .٩٩ص

Connie Davis Powell: Privacy for Social Networking, University of Arkansas at 

Little Rock Law Review, Volume 34, Issue 4, Article 3, 2012, p. 690 

نقدم هذه الخدمات لك وللآخرین للمساعدة في  التزاماتك تجاه فیسبوك ومجتمعنا ) من٣جاء في البند (  )٢(

عندما  مَن الذي یُمْكنه استخدام فیسبوك- ١المضي قدمًا لتحقیق مهمتنا. وفي المقابل، نرید منك الالتزام بما یلي: 

  :یدعم الأشخاص آراءهم وأفعالهم، یعم مجتمعنا شعور أكثر بالأمان والمسؤولیة. ولهذا السبب، یجب علیك

 تسمیة حسابك بنفس الاسم الذي تستخدمه في حیاتك الیومیة. 

 تقدیم معلومات دقیقة عن نفسك. 

 أنشاء حساب واحد فقط (حسابك الخاص) واستخدامه للأغراض الشخصیة فقط. 

  مشاركة كلمة السر أو منح صلاحیة الوصول إلى حسابك على فیسبوك إلى الآخرین أو نقل حسابك عدم

 .إلى أي شخص آخر (دون الحصول على إذن منا)

نسعى دائمًا إلى تمكین جمیع الأشخاص بصفة عامة من استخدام فیسبوك، إلا أنه لا یمكنك استخدام فیسبوك في 

  :الحالات التالیة

  سنة ١٣أقل إذا كان عمرك. 

 إذا تمت إدانتك في جریمة تحرش أو اعتداء جنسي. 

 أو أي معاییر المجتمع  إذا كنا قد قمنا بتعطیل حسابك في وقت سابق بسبب انتهاكه لشروطنا، أو ،

نا بتعطیل حسابك بسبب انتهاكه لشروطنا أو شروط وسیاسات أخرى تسري على استخدامك لفیسبوك. إذا قم

معاییر المجتمع، أو أي شروط وسیاسات أخرى، فأنك توافق على عدم قیامك بأنشاء حساب آخر من دون 
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ــــــاعي یســــــــجلون بأســــــــماء     ـــــل الاجتمــ ــــــــع التواصـــ ـــــــن مســــــــتخدمي مواق ـــــرة مـ ـــ إلا أن نســــــــبة كبی

 .)١(بهویاتهم الحقیقیةمستعارة لا صلة لها 

ـــاطر اســـــتخدام الأســـــماء الوهمیـــــة عنـــــد النشـــــر عبـــــر مواقـــــع التواصـــــل  ویمكـــــن أن تمتـــــد مخــ

ــــــى التســــــبب فــــــي إزهــــــاق  ـــــلت إل ــــاءة، حتــــــى وصـ ــدود الإســ ــــن حــــ ــد مــ ـــــا هــــــو أبعــــ ــــى مـ ــ ـــــاعي إل الاجتمـ

ــا  ــع  ٤٩الأرواح، ففــــي دعــــوى تــــتلخص وقائعهـــــا فــــي قیــــام أم عمرهــ ــــر موقـــ عامـــــاً، بفــــتح حســــاب عب

ـــــا التواصــــــل  ــــدیقة ابنتهـ ـــــلة صــ ــــــدأت بمراسـ ــــق وقــــــد ب ــد مراهــ ــــــات ولــــ ـــــاعي مــــــاي ســــــبیس، ببیان الاجتمـ

أفضــــل دونهــــا مــــا  عامــــاً، وبعــــد أن نالــــت ثقتهــــا، أبلغتهــــا أن الحیــــاة ســــتكون ١٣البالغــــة مــــن العمــــر 

ــــي  ــــاب وهمـــــي وتســـــببها فـ ــــا لاســـــتعمالها حسـ ــــد أُدینـــــت المـــــدعى علیهـ ـــار، وقـ ـــــى الانتحــ ـــــاة إل قـــــاد الفت

ـــــــاطر ــــــــح مخـــــ ـــــا یوضــــ ــــ ــــــادث، ممـــ ــــ ــــــــــل  الحــ ـــــع التواصــ ـــــ ــــــــر مواقــ ـــــــة عبــــ ــــــماء الوهمیـــــ ـــــــتعمال الأســــــ اســـــ

   .)٢(الاجتماعي

ــــــع التواصــــــــل الاجتمــــــــاعي  ـــــر عبــــــــر مواقــ ــــي النشـــ ــــــة فــــ ــــماء الوهمیــ ــــا أن اســــــــتعمال الأســــ كمــــ

ـــي النشـــــر الصـــــحفي التقلیـــــدي، والـــــذي یتمثـــــل فـــــي حریـــــة الصـــــحیفة  یتشـــــابه مـــــع نظـــــام اللااســـــمیة فــ

ــــــي  ــ ـــــــراً ف ــون الصــــــــحفي حـ ــــ ـــــــب، أو یكــ ــــــي النشــــــــر دون تحدیــــــــد الكاتـ ــ ـــــــمه ف ـــي اسـ ــــ ــــذكر أو یخفـ أن یــــ

ــما وهمیـــــاً لا وجـــــود لـــــه فـــــي الواقـــــع، وقـــــد اختلـــــف الفقـــــه  وشخصـــــیته عنـــــد نشـــــره، أو أن یســـــتعمل اســـ

ـــــام  ـــــــي النشـــــــر الصـــــــحفي إلا أنـــــــه اســـــــتقر فـــــــي أنَّ نظــ ـــــد لنظـــــــام اللااســـــــمیة ف بـــــــین معـــــــارض ومؤیــ

  . )٣(اللااسمیة بات من حقوق الصحافة الراسخة في الوقت الحالي

                                                                                                                                                                             

الحصول على إذن منا. یتم منح الإذن لأنشاء حساب جدید وفقًا لتقدیرنا الخاص، ولا یعني أو یشیر ضمنًا إلى أن 

 .أو بلا سبب الإجراء التأدیبي كأن خطأً 

 إذا كنت من ضمن المشمولین بحظر تلقي منتجاتنا أو خدماتنا أو برامجنا بموجب القوانیین المعمول بها. 

  .٧/٦/٢٠٢٣تاریخ الزیارة  https://www.facebook.com/legal/termsمتاح على الرابط 

(1) Daxton R. Stewart: social media and the law a guidebook for communication 

students and professionals, Routledge Taylor & Francis, New York, 2013, p. 28 

مشار إلیه لدى: أروى تقوي، الغفلیة على الأنترنت بین سندان الحق في الخصوصیة ومطرقة المسؤولیة،  )٢(

  وما بعدها. ٢٧٣، ص٢٠١٤/أ،  ٢، العدد ٢٠منارة، جامعه ال البیت، الاردن، المجلد مجلة ال

عباس علي محمود الحسیني، المسؤولیة المدنیة للصحفي، رسالة دكتوراه، جامعه بغداد، كلیة الحقوق، )٣(

وما بعدها، تحسین حمد سمایل، المسؤولیة المدنیة للصحفي عن تجاوز حقه في التغطیة  ٥١ص ٢٠٠٣

وما بعدها، سامان فوزي عمر، المسؤولیة  ١، ص٢٠١٧الصحفیة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، 

  .٢٤٦، ص٢٠٠٧المدنیة للصحفي دراسة مقارنة، دار وائل للنشر، عمان،
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المســــتعارة أو الاســــماء الوهمیــــة فــــي النشــــر عائقــــا أمــــام القضــــاء  ویعــــد عــــدم ذكــــر الاســــماء

یُصــــعب فــــي وضــــع تنظــــیم قــــانوني للمســــؤولیة عــــن النشــــر وتحدیــــد الشــــخص المســــؤول فــــي حــــالات 

ـــــالتعویض عمـــــا أصـــــابه بأقـــــل جهـــــد  ــــة المتضـــــرر ب ــه، ومطالبـ ـــــى حقوقـــ ــــدي عل الإســـــاءة للغیـــــر والتعـ

ـــت مــــن خلالهــــا الإســــاءة فـــــي وتكــــالیف، مــــع صــــعوبة تحدیــــد أي مــــن حســــابات المســــؤول الــــ ذي تمـ

  حال استخدامه لأكثر من حساب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ــحیفة     ـــــؤول عــــــن الصــــ ـــلام، بــــــأن یُجْبَــــــر المسـ ــــب الصــــــحافة والإعـــ ــــن جانــ ــــل مــ وإذا كــــــان الحــ

ـــــي مقدمـــــه المــــــادة  بوضـــــع اســـــم الكتـــــاب أو یُجْبَـــــر مســـــؤول المؤسســـــة الإعلامیـــــة بوضـــــع مؤلفهـــــا ف

ـــــك ــــــلاف ذلــــ ــــــــة وبخـــ ـــــن  الإعلامیـ ــــؤولیة عــــ ـــــاة المســـــ ـــــؤولون عـــــــــن الصـــــــــحیفة أو القنــــ ـــــــل المســــ یتحمــ

ــع  )١(الإســــاءة؛ فــــالأمر یختلــــف فــــي النشــــر عبــــر مواقــــع التواصــــل الاجتمــــاعي، فــــلا رابــــط بــــین المواقــ

ومســـــتخدمیها ولا یمكـــــن أن یُجْبِـــــر مســـــؤولو المواقـــــع مُســـــتخدمیها علـــــى اســـــتعمال اســـــمائهم الحقیقیـــــة 

ـــــي، إذن فمســـــالة م ـــــع التقن ــــي لمُســـــتخدم ذو اســـــم وهمـــــي تثـــــار مـــــن جانـــــب الواق ـــــه الاســـــم الحقیقـ عرف

  بعد وقوع الضرر ورفع الدعوى، ولا تثار قبلها. 

ــــــكالیة     ــــذه الإشــ ــــه هــــ ـــــي النشــــــــر عبــــــــر مواقــــــــع  -ولمواجهـــ اســــــــتعمال الأســــــــماء المســــــــتعارة فـــ

ــــاعي  ــع  -التواصــــــــل الاجتمــــ ـــــ ــــي أن نُلــــــــزم مســــــــتخدمي مواقـ ــــــع التقنــــ ــــــن جانــــــــب الواقــ ــــــلا یمكــــــــن مــ فــ

ــول فــــي توظیــــف التقنیــــة ذاتهــــا التواصــــل الاجتمــــاعي اســــ تعمال اســــمائهم الحقیقیــــة ولكــــن تكمــــن الحلــ

ـــــوق الغیــــــر مــــــن خـــــــلال  ـــى حقـ ــــــدائهم علـــ ــــي حـــــــال اعت ــتخدمین فــ ــــة للمُســــ ومعرفــــــة الهویــــــات الحقیقیــ

ــــــل  ــــع التواصــ ــــــــة عبــــــــر مواقــــ ــــــتخدم الحقیقی ــــــة المســ ــــــة لمعرفــــــــة هویــ ــــلطات الدولــ ــــأ ســــ نشــــــــرهم، فتلجــــ

ــــاعي مــــــن خـــــلال طــــــرق عـــــدة، ــــوم أن مو  الاجتمـ اقــــــع التواصـــــل الاجتمــــــاعي تقـــــوم علــــــى فمــــــن المعلـ

ـــــزة  ــــف أو الأجهـــ ــــــوب أو الهواتــــ ـــــات مــــــــن قبــــــــل مســــــــتخدمیها بواســــــــطة أجهــــــــزه الحاســ ــــــع المعلومـــ جمــ

ـــى خـــــدمات مواقـــــع التواصـــــل الاجتمـــــاعي، فَتَجْمـــــع معلومـــــات  ــ ـــول إل ـــــي تســـــتخدم للوصــ الأخـــــرى، الت

ــــد المواقــــع العــــا ، كمــــا (GPS)لميالجهــــاز واصــــداره، واعداداتــــه، ومواقــــع الأجهــــزة وفقــــاً لنظــــام تحدی

ــع  ـــت مـــــ ــــاتف المحمـــــــول أو مـــــــزود خدمـــــــة الإنترنــــ ــــة الهـــ ــــغل خدمـــ ــــال كمشـــ تُجْمـــــــع معلومـــــــات الاتصـــ

ــــد الالكترونــــي،  ــــم الهــــاتف، والبری ــــد نــــوع المتصــــفح واللغــــة المســــتخدمة، والمنطقــــة الزمنیــــة، ورق تحدی

  .)٢((IP)وعنوان 

                                                           

، إیناس هاشم رشید، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن ٥٣عباس على محمد الحسیني، مرجع سابق، ص)١(

  .٣٣م، ص٢٠٠٦علام، رسالة ماجستیر، جامعة بابل، كلیة الحقوق، استعمال وسائل الإ

  سیاسة البیانات في مواقع التواصل الاجتماعي فیسبوك، متاح على الرابط )٢(
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ــــــن مســــــــتخدمیها     ــــاعي عــ ــــل الاجتمــــ ــــــي تجمعهــــــــا مواقــــــــع التواصــــ ـــات والمعلومــــــــات التــ فالبیانـــــ

ــــوان  ــــاز عنــ ـــــل جهــ ــــة؛ فلكــ ــــه لتحدیـــــــد هویــــــة الشــــــخص الحقیقیــ خــــــاص بـــــــه  (IP)وتحــــــتفظ بهــــــا كافیــ

ــــه ــــالتعرف علیــ ــــدد موقعـــــه، ویســــــمح بـ ، ویعتبـــــر عنــــــوان )١(متصـــــل بالشـــــبكة یمیــــــزه عـــــن غیــــــره ویحـ

(IP) ــــ ـــــة هویـــ ـــــن أهـــــــم الوســـــــائل الفنیـــــــة لمعرفــ ، كمـــــــا یمكـــــــن معرفـــــــة أمـــــــاكن تواجـــــــد )٢(ة الناشـــــــرمــ

ــــن خـــــلال نظـــــام تحدیـــــد المواقـــــع العـــــالمي  ـــــه مـ ــــخص وحركات الـــــذي یحـــــتفظ بـــــه مواقـــــع  (GPS)الشـ

ــع  ـــا أن رقــــم الهــــاتف المســــتخدم فــــي تفعیــــل حســــاب مواقــ التواصــــل الاجتمــــاعي عــــن المســــتخدم، كمـ

ــــدد مــــــزود  ــــة الشــــــخص، فبواســــــطته یحــ ــــــد هویــ ــــة لتحدی ـــــائل الهامــ ــــن الوسـ التواصــــــل الاجتمــــــاعي، مــ

ــــاتف  ـــــك رقـــــم الهـ ـــــان المعلومـــــات المســـــجلة لمال ـــون علـــــى مـــــزود الخدمـــــة بی ــــالات ویكــ ــــة الاتصـ خدمـ

ــــ ــــى أمــــر قضــــائيلتحدی ــــاء عل ــــة بن ــــه الحقیقی ــــد )٣(د هویت ، وتلتــــزم مواقــــع التواصــــل الاجتمــــاعي بتزوی

  .)٤(الجهات القضائیة داخل الدول بهذه البیانات بناءً على طلب منها

ــــد الإیـــــــواء  ــت ومـــــــن ضـــــــمنهم متعهـــ ـــطاء الإنترنـــــ ــــات  )٥(كمـــــــا أن وســــ یلتزمـــــــون بالاحتفـــــــاظ ببیانـــ

ـــــتخدم  ــــال التــــــي یتركهــــــا كــــــل ناشــــــر أو مسـ ــــوبه، الاتصــ ـــى حاســ ـــ ـــجله عل ــــون مســـ ـــــع وتكــ ـــــى المواقـ علـ

ـــا علــــى الفقــــرة ( ـــي فرنسـ - ٥٧٥) مــــن قــــانون (٦) مــــن المــــادة (٢) بنــــد (٣ویؤســــس هــــذا الالتــــزام فـ

ـــــأن یحـــــتفظ متعهـــــد الإیـــــواء ومـــــزود  ٢٠٠٤ ــت ب ــــاد الرقمـــــي الفرنســـــي التـــــي بینـــ ) الثقـــــة فـــــي الاقتصـ

                                                                                                                                                                             

 https://www.facebook.com/legal/terms .١٠/٦/٢٠٢٣تاریخ الزیارة     

التنظیم القانوني لشبكة الانترنت: دراسة مقارنة في ضوء القوانین الوضعیة والاتفاقیات ، میشال عیسىطوني  )١(

  .٦٣، ص٢٠٠١صادر ناشرون، بیروت، الدولیة، 

) من أربعة أجزاء یشیر كل جزء منها إلى معرف خاص بصاحب العنوان، فمثلاً لو كان IPیتكون عنوان ( )٢(

) یشیر إلى بلد جهاز المستخدم والمنطقة ١٨٩فإن الرقم (١٨٩،٧٢،٥،٦٣٦ ) الخاص بالناشر هوIPعنوان (

) یشیر إلى مجموعة الحواسیب ٥) یشیر إلى المنظمة أو الجهة المزودة للخدمة، والرقم (٧٢الجغرافیة، والرقم (

ید، ) فیعین الحاسوب والمستخدم المطلوب ذاته، أشرف جابر س٦٣٦التي ینتمي إلیها الجهاز، أما الرقم (

  .۲۲ص ،م٢٠١٩مسؤولیة مقدمي خدمات الإنترنت عن المضمون غیر المشروع، مركز الدراسات العربیة، مصر 

حوراء علي حسین، المسؤولیة المدنیة لشركات الهاتف النقال، رسالة ماجستیر، جامعة كربلاء، كلیة  )٣(

  .٤٧ص ،م٢٠١٤القانون،

ویتر بالإفصاح عن هویة المغردین، مركز الدراسات العربیة صالح فهد العتیبي، مدى إمكانیة إلزام شركة ت )٤(

  .٤٥، ص٢٠١٦للنشر والتوزیع، القاهرة، 

الذي یُؤَمّن لكل شخص، إنشاء المواقع عبر الأنترنت و استغلالها، و تقدیم خدمة تخزین  متعهد الإیواء: هو )٥(

  ،المعطیات، و توفیر الوسائل التقنیة لمستخدمي الأنترنت

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/ ١٠/٦/٢٠٢٣تاریخ الزیارة   ٦٢٣٩٢  .  
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ت اســــمهم، ویلتــــزم خدمــــه الوصــــول بالبیانــــات لتحدیــــد الشــــخص المســــاهم فــــي إنشــــاء مضــــمون تحــــ

ــــذه البیانــــــات التــــــي مــــــن شــــــأنها أن تكشــــــف  ــــي الحفــــــاظ علــــــى هــ متعهـــــد الإیــــــواء بالســــــریة المهنیــــــة فــ

  .)١(شخص الناشر باستثناء حاله المطالبة القضائیة

ــــــم (    ـــــانون الفرنســــــي رق ــــــص القـ ــــي )٢()٢٠١١ – ٢١٩كمــــــا ن مــــــن مــــــارس ٢١، الصــــــادر فــ

ــــد هویــــــــة أي شــــــــخص  ٢٠١١ ـــا، لتحدیــــ ـــــة والإبــــــــلاغ عنهـــــ ـــــالات الإلكترونیـــ ــــــق بحفــــــــظ الاتصـــ المتعلــ

                                                           

(1)Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie 

numérique Article 6 III. 2. "Les personnes éditant à titre non professionnel un 

service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du 

public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison 

sociale et l'adresse du prestataire mentionné au 2 du I, sous réserve de lui avoir 

communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au 1. Les 

personnes mentionnées au 2 du I sont assujetties au secret professionnel dans 

les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, pour tout 

ce qui concerne la divulgation de ces éléments d'identification personnelle ou de 

toute information permettant d'identifier la personne concernée. Ce secret 

professionnel n'est pas opposable à l'autorité judiciaire." 

بشأن الثقة في الاقتصاد  ٢٠٠٤یونیو  ٢١الصادر في  ٥٧٥- ٢٠٠٤من القانون رقم  III.2 ، الفقرة٦المادة 

الرقمي: یجوز للأشخاص الذین ینشرون خدمة تواصل عبر الإنترنت للجمهور بصفة غیر مهنیة الحفاظ على 

ویتهم، وذلك من خلال إتاحة اسم أو تسمیة أو سبب اجتماعي وعنوان مزود الخدمة المشار إلیه في سریة ه

، شریطة أن یكونوا قد زودوا هذا المزود بعناصر التعریف الشخصیة المنصوص علیها (I) من البند الأول ٢الفقرة 

لواجب السریة المهنیة وفقًا  (I) الأول من البند ٢ویخضع مقدمو الخدمات المشار إلیهم في الفقرة  .١في الفقرة 

من قانون العقوبات الفرنسي، فیما یتعلق بالكشف عن هذه البیانات  ١٤- ٢٢٦و ١٣- ٢٢٦لأحكام المادتین 

الشخصیة أو أي معلومات تتیح التعرف على الشخص المعني. ومع ذلك، لا یجوز التذرع بالسریة المهنیة في 

 .مواجهة السلطات القضائیة

، والمعروف باسم "قانون حفظ الاتصالات ٢٠١١مارس  ٢١) الصادر في ٢١٩القانون الفرنسي رقم ( )٢(

 Loi de conservation des données électroniques et deالإلكترونیة والابلاغ عنها" (

notificationلقضائیة ). وهذا القانون یتعلق بحفظ بیانات الاتصالات الإلكترونیة والابلاغ عنها للسلطات ا

 والأمنیة في فرنسا.

وینص هذا القانون على أنه یجب على مزودي خدمات الإنترنت والاتصالات الإلكترونیة، بما في ذلك مشغلي 

مواقع الویب، الحفاظ على بیانات الاتصالات الخاصة بالمستخدمین لمدة محددة، وتزوید السلطات القضائیة 
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ــور عبــــر الإنترنــــت علــــى مجموعــــة مــــن النصــــوص المتعلقــــة  )١(ســــاهم فــــي إنشــــاء المحتــــوى المنشــ

بالمعلومــــات التــــي یجــــب علــــى مقــــدمي خــــدمات الاتصــــال الاحتفــــاظ بهــــا وقــــد حــــددت الفقــــرة الأولــــى 

ــــــم مــــــن ا ــــــاظ بهــــــا وتشــــــمل رق ـــــول بالاحتف ــــزم مــــــورد خدمــــــة الوصـ ــــــي یلتــ ــــــات الت ــــى البیان ـــادة الأولــ لمـــ

الاتصـــــال، والـــــرقم المحـــــدد للشـــــخص المتصـــــل، ورقـــــم المحطـــــة المُســـــتخدمة فـــــي الاتصـــــال، وتـــــاریخ 

  .)٢(وساعة بدأ وانتهاء الاتصال، وخصائص خط المشترك

ي یلتــــزم متعهــــد الإیــــواء بالاحتفــــاظ تشــــیر الفقــــرة الثانیــــة مــــن المــــادة ذاتهــــا إلــــى البیانــــات التــــ   

ـــــي  ـــــولات المســــــتخدمة فــ ــدر لنقــــــل المعلومــــــات، والبروتوكــ ــــال كمصـــــ ـــــي تحـــــــدد رمــــــز الاتصــ بهــــــا والتـ

ــــت إجــــــراء الاتصــــــال، والرمــــــز  ـــــل المعلومــــــات، ونــــــوع وطبیعــــــة عملیــــــة الاتصــــــال ووقــ ــــال ونقـ الاتصــ

  .)٣(الذي استخدمه من قام بعملیة الاتصال

                                                                                                                                                                             

ل البیانات التي یجب حفظها والإبلاغ عنها على سبیل المثال لا الحصر: والأمنیة بتلك البیانات عند الطلب. وتشم

، وتواریخ وأوقات الاتصالات، وغیرها من البیانات IPالعناوین الإلكترونیة، والمعلومات الخاصة بالاتصال، وعناوین 

افحة الجرائم ذات الصلة، ویهدف هذا القانون إلى تعزیز الأمن والحفاظ على النظام العام في فرنسا، ومك

الإلكترونیة، ویتم تطبیقه على مزودي الخدمات الإلكترونیة في فرنسا وخارجها. ومن المهم الإشارة إلى أن هذا 

، وتنص التعدیلات الأخیرة على تحدید فترة ٢٠١١القانون قد تم تعدیله وتحدیثه عدة مرات منذ صدوره في عام 

  ة والأمان الخاصة بها.أطول لحفظ هذه البیانات وتحسین آلیات الحمای

(1) Décret n° ٢١٩- ٢٠١١  du ٢٥ février ٢٠١١ relatif à la conservation et à la 

communication des données permettant d'identifier toute personne ayant 

contribué à la création d'un contenu mis en ligne 

(2) Article 1: "1° Pour les personnes mentionnées au 1 du I du même article et 

pour chaque connexion de leurs abonnés: a) L'identifiant de la connexion; b) 

L'identifiant attribué par ces personnes à l'abonné; c) L'identifiant du terminal 

utilisé pour la connexion lorsqu'elles y ont accès; d) Les dates et heure de début 

et de fin de la 

connexion; e) Les caractéristiques de la ligne de l'abonné;" 

(3) Article ١: " ٢°  Pour les personnes mentionnées au ٢ du I du même article et 

pour chaque opération de création: a) L'identifiant de la connexion à l'origine de 

la communication; b) L'identifiant attribué par le système d'information au 

contenu, objet de l'opération; c) Les types de protocoles utilisés pour la 

connexion au service 
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قـــــانون المـــــذكور أن مـــــدة الاحتفـــــاظ بهـــــذه البیانـــــات هـــــي المـــــادة الثالثـــــة مـــــن ال توقـــــد اشـــــار    

  .)١(عام واحد ابتداءً من تاریخ إنشائها على شبكه الأنترنت

ــــة لتحدیــــد الهویــــة  ــــین الجوانــــب الفنی ــوانین التــــي تب ـــا أن هــــذا القــــانون مــــن أهــــم القــ یتضــــح لنـ

ــــاعي؛ فالبیا ــع التواصــــــــل الاجتمــــ ـــــــة عبــــــــر مواقــــــ ــــرین باســــــــتعمال أســــــــماء وهمیـ نــــــــات الحقیقیــــــــة للناشــــ

ــــد  ــــة الوصــــــول بالاحتفــــــاظ بهــــــا كافیــــــة لتحدیــ ــــي ألــــــزم متعهــــــد الإیــــــواء ومتعهــــــد خدمــ والمعلومــــــات التــ

  الهویة الحقیقیة لمستخدمي شبكة الأنترنت.

ــــــي تحــــــتفظ     ـــات الت ــــات والمعلومـــ ــ ــدیم البیان ــــــزم بتقــــ ـــــاعي تلت كمــــــا أن مواقــــــع التواصــــــل الاجتمـ

للأحكــــام القضــــائیة بعــــد طلــــب  بهــــا والخاصــــة بتحدیــــد هویــــة الشــــخص الحقیقیــــة للســــلطات اســــتجابة

ــــى حقوقـــــه ـــدى عل ـــاء إلیـــــه أو اعتــ ، وقـــــد )٢(المتضــــرر مـــــن القضــــاء تحدیـــــد هویـــــة الناشــــر الـــــذي أسـ

  .)٣(بینت ذلك مواقع التواصل الاجتماعي في سیاسة البیانات الخاصة بها

ــــــادة  ــــا وردة بالمـ ـــــري كمـــ ــــــریع المصــ ـــق بالتشـ ـــــا یتعلــــ ـــــا فیمــ ـــــانون  ٢٤أمــ ــــن القــ لســـــــنة  ١٧٥مـــ

ــــل  ٢٠١٨ ــــة أشــــهر، وبغرامــــة لا تق ــن ثلاث ــدة لا تقــــل عــ ــــنص علــــى أنــــه" یعاقــــب بــــالحبس مــ ــــي ت والت

                                                                                                                                                                             

et pour le transfert des contenus; d) La nature de l'opération; e) Les date et heure 

de l'opération; f) L'identifiant utilisé par l'auteur de l'opération lorsque celui-ci l'a 

fourni" 

(1) Article 3 "La durée de conservation des données mentionnées à l'article 1er 

est d'un an: a) S'agissant des données mentionnées aux 1° et 2°, à compter du 

jour de la création des contenus, pour chaque opération contribuant à la création 

d'un contenu telle que définie à l'article 2" 

، والولایات المتحدةمسئولیة مواقع الویب عن المحتوى غیر المشروع في أوروبا وفرنسا أروى محمد تقوى،  )٢(

  .٤٣٤م، ص٢٠١٦، ١مجلة الحقوق، جامعة الكویت، العدد 

جاء في سیاسة البیانات لموقع التواصل الاجتماعي فیس بوك: ((یجوز لنا الوصول إلى معلوماتك وحفظها  )٣(

تقاد ومشاركتها استجابة لطلب قضائي (مثل أمر تفتیش، أو طلب محكمة أو مذكرة إحضار) إذا توفر لدینا اع

بحسن نیة بأن القانون یحتم علینا ذلك. وقد یشمل هذا استجابتنا للطلبات القانونیة الواردة من الاختصاصات 

القضائیة خارج الولایات المتحدة حیثما یتوفر لدینا اعتقاد بحسن نیة بأن الاستجابة مطلوبة قانونا بموجب القوانین 

على المستخدمین ضمن ذلك الاختصاص القضائي، وأنها  المحلیة في ذلك الاختصاص القضائي، والتي تسري

  :متوافقة مع المعاییر الدولیة المقبولة.)) متاح على الرابط

 https://www.facebook.com/about/privacy ١١/٦/٢٠٢٣تاریخ الزیارة    .  
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ــوبتین كــــــل مـــــن اصــــــطنع  ــــف جنیـــــه أو بإحــــــدى العقـــ عـــــن عشـــــرة آلاف جنیــــــه ولا تجـــــاوز ثلاثــــــین ألـ

 .)١(سابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبیعي أو اعتباري"بریدًا إلكترونیًا أو موقعًا أو ح

ـــطنع فـــــي أمـــــر یســـــئ  ــع أو الحســـــاب الخـــــاص المصــ ــــاني البریـــــد أو الموقـــ فـــــإذا اســـــتخدم الجـ

ـــون العقوبــــة الحــــبس الــــذي لا تقــــل مدتــــه عــــن ســــنة والغرامــــة لا تقــــل عــــن  إلــــى مــــن نُســــب إلیــــه، تكـ

  اتین العقوبتین.خمسین ألف جنیه ولا تجاوز مائتي ألف جنیه، أو بإحدى ه

ـــــة الســـــجن،  ـــــة العامـــــة، تكـــــون العقوب ـــــى أحـــــد الأشـــــخاص الاعتباری وإذا وقعـــــت الجریمـــــة عل

  والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنیه، ولا تزید على ثلاثمائة ألف جنیه.

ومــــن جانــــب التطبیــــق القضــــائي فــــي فرنســــا، فقــــد جــــاء فــــي حكــــم محكمــــة اســــتئناف بــــاریس    

ــوق الملكیــــــة فــــــي  ١٧/١/٢٠٠٩الصــــــادر فــــــي  ـــداء علــــــى حقــــ ــق بنشــــــر مصــــــنفات واعتـــ دعــــــوى تتعلــــ

ـــاعي یوتیـــــوب وقــــــد  ــــولین عبـــــر موقـــــع التواصـــــل الاجتمــ ــــل مســـــتخدمین مجهــ الفكریـــــة لأفـــــراد مـــــن قبـ

ــــــة  ــــــة الحقیقی ــــأنها أن تحــــــدد الهوی ـــــي مــــــن شــ ــــات التـ ــ ــــــع بالكشــــــف عــــــن البیان ـــت المحكمــــــة الموق ألزمـــ

  .)٢(لمسجلة للمستخدمین) وعناوین البرید الإلكتروني اIPللناشرین ومنها عنوان (

ــــد الفرنســـــیة فـــــي     ــــه النقـ فـــــي الـــــدعوى التـــــي اقامتهـــــا منظمـــــة  ٧/٩/٢٠١٦وفـــــي حكـــــم محكمـ

ــــوقعي  ــــابات وهمیـــــــة عبـــــــر مـــ ـــــلال النشـــــــر فـــــــي حســـ ــــخص مـــــــن خــ ــــة العنصـــــــریة، إذ قـــــــام شـــ مناهضـــ

ــــالتحریض ضــــد الیهــــود وذوي البشــــرة الســــوداء مــــن خــــلال نشــــر  منشــــورات عــــدة  ــــویتر ب فیســــبوك وت

ــد زودوهـــــم موقـــــع تـــــویتر تســـــيء إلـــــیهم، فقامـــــ ـــــویتر، وقـــ ت المحكمـــــة بمخاطبـــــه مـــــوقعي فیســـــبوك وت

ـــوان ( ـــــاب وعنــــ ــــي لمنشـــــــئ الحســ ــــوان البریـــــــد الالكترونـــ ـــــبوك IPبعنـــ ــد تـــــــأخر فیســ ــــه، وقـــــ ـــاص بـــ ) الخــــ

ـــوان منـــــــزل  ــا بمعرفـــــــة عنــــ ـــــلال أجهزتهـــــ ــــــن خــ ــــــت الشـــــــرطة مـ ــــــد بالمعلومـــــــات، فقامـ بالإجابـــــــة والتزویـ

ــــین  ــــه IPفــــي عنــــوان(صــــاحب المنشــــورات مــــن خــــلال مــــزود الخدمــــة المب ــــم التعــــرف علــــى هویت ) وت

 ،)٣(واعتــــراف بأنــــه مــــن قــــام بنشــــر المنشــــورات، وتــــم أدانتــــه فــــي القضــــیة والحكــــم علیــــه بــــالتعویض

                                                           

  .بمكافحة جرائم تقنیة المعلومات ٢٠١٨لسنة  ١٧٥قانون رقم  ،٢٤المادة  ،الجریدة الرسمیة )١(

(2) Cour d'appel de Paris 1ère chambre, section P Ordonnance du 07 janvier 

2009, Available on the link: https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-

de-paris-lere-chambre-section-p-ordonnance-du-07-janvier-2009 (last visited 

at 23-12-2016) 

(3) Tribunal de grande instance de Paris, 17e ch. correctionnelle, jugement du 7 

septembre 



١٤٣ 
 

ــدعوى المـــــذكورة یشـــــكل جریمــــة معاقـــــب علیهـــــا بموجـــــب  وتجــــدو الإشـــــارة إلـــــى أن الفعـــــل موضــــوع الـــ

ـــى الاعــــراق البشــــریة وهــــي  ـــداء علـ ـــا وهــــي جریمــــة الاعتـ ــــأي وســــیلة القــــانون فــــي فرنسـ فعــــل مجــــرم ب

   تم اقترافها.

ـــالات تـــــم صـــــدور أحكـــــام  ـــددة حـــــول حــ ــــوفیر أمثلـــــة محــ ـــا القضـــــاء المصـــــري لا یمكـــــن تـ أمــ

قضــــــائیة ضــــــد أشــــــخاص فــــــي مصــــــر نتیجــــــة اســــــتخدامهم أســــــماء مســــــتعارة عبــــــر مواقــــــع التواصــــــل 

ـــــــــریة  ـــــع للســ ـــــ ــــام وتخضـ ـــــ ـــــكل عــ ـــــ ــــــــــة بشـ ـــــــــر متاحـ ــــــات غیــ ــــــــــث أن هـــــــــــذه المعلومـــــ ــــــــــاعي، حیـ الاجتمـ

ــــع ذلـــــــك،  ــذت إجـــــــراءات والخصوصــــــیة، ومـــ ــــلطات المصـــــــریة قـــــــد اتخـــــ یجـــــــب الإشـــــــارة إلــــــى أن الســـ

ـــات كاذبــــــة أو مســــــیئة للآخــــــرین باســــــتخدام  ــــــذین نشــــــروا معلومـــ ــــخاص ال ـــــد بعــــــض الأشــ قانونیــــــة ضـ

ـــدیم هــــــؤلاء  ـــ ــــم تق ـــــاعي، وفــــــي بعــــــض الحــــــالات، تــ ـــــل الاجتمـ ــــــع التواصـ أســــــماء مســــــتعارة عبــــــر مواق

ــــریض ع ــــــة التحــــ ـــــدهم بتهمــ ــــــائیة ضـــ ـــــــام قضــ ـــدر أحكـ ــــ ــــــاكم وصـ ـــــــخاص للمحــ ــــــــة أو الأشـ ـــــى الكراهی ـــ ل

  الإساءة للآخرین.

ــــدة ٢٠١٨علـــــى ســـــبیل المثـــــال، فـــــي عـــــام  ـــدر حكـــــم مـــــن محكمـــــة جـــــنح مصـــــر الجدیـ ، صــ

ــــــــع التواصـــــــــل  ــــــــر مواقـ ـــــــتح حســـــــــابات عبـ ــــد فــ ــــ ــــــة عنـ ــــــمائهم الحقیقیـــ ـــــجیل أســـ ــواطنین بتســــ ـــــ یلـــــــــزم المــ

ــــــم  ــــري رق ــــاءً علــــــى قــــــانون الجــــــرائم الإلكترونیــــــة المصــ ــ ــــــك بن ـــــاعي، وذل                                                            .            ٢٠١٨لســــــنة  ١٧٥الاجتمـ

ــــاهرة یقضـــــي بحـــــبس مســـــتخدم ٢٠٢٠وفـــــي عـــــام  ــــة جـــــنح الـــــدقي فـــــي القـ ــــن محكمـ ، صـــــدر حكـــــم مـ

ـــغ  ــــ ــــــه مبل ــــــامین وتغریمـ ــــــدة عـ ـــویتر لمـ ــــ ــــــاعي ت ــــــل الاجتمـ ـــــع التواصـ ــ ــــه مصـــــــریًاً  ٢٠٠لموق ـــ ـــــــف جنی أل

ــــــب والتحـــــــری ــــــر الأكاذیـ ـــــــة ونشـ ــــــف وإثـــــــارة الفتن ـــــــى العنـ ـــــــز لتحریضـــــــه عل ــــة والتمیی ـــ ـــــــى الكراهی ض عل

  العنصري عبر حسابه الذي یستخدم فیه اسمًا مستعارًا.

ــــام  ـــــي عـــ ـــــدة بحـــــــبس مســـــــتخدم ٢٠٢١وفـ ــــة جـــــــنح مصــــــر الجدیــ ــــم مـــــــن محكمـــ ـــــدر حكــ ، صــ

ــــغ  ــــه مبلــ ـــــامین وتغریمــ ـــاعي فیســــــبوك لمــــــدة عـ ــــل الاجتمـــ ــــــع التواصــ ـــه مصــــــري  ٣٠٠لموق ـــ ــــف جنی ــ أل

  تعار.لنشره معلومات كاذبة ومسیئة للآخرین باستخدام اسم مس

ــــى الإجــــراءات التــــي یمكــــن  ــــى أن هــــذه الأحكــــام القضــــائیة هــــي أمثلــــة عل ویجــــب الإشــــارة إل

ــع التواصـــــل الاجتمـــــاعي  ـــذین یســـــتخدمون أســـــماء مســـــتعارة عبـــــر مواقـــ ــ ــد الأشـــــخاص ال اتخاذهـــــا ضـــ

ـــماء  ــــ ـــام أن اســــــــتخدام الأسـ ــــذه الأحكـــــ ــــــح هــــ ـــــــة أو مســــــــیئة للآخــــــــرین، وتوضــ ـــــات كاذبـ ـــــــر معلومـــ لنشـ

                                                                                                                                                                             

Link the on Available 2016, https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-

grande-instance-de-paris-17e-ch- correctionnelle-jugement-du-7-septembre-

2016/ (last visited at 23-12-2016) 
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ــــتم اتخـــــاذ إجـــــراءات قانونیـــــة ضـــــد الأشـــــخاص  المســـــتعارة لیســـــت محمیـــــة فـــــي كـــــل الأحـــــوال، وقـــــد یـ

ـــــذه الأســـــــماء، ـــذین یســـــــیئون اســـــــتخدام هــ ــــ ـــــیم  ال ــــــؤرق تنظــ ـــــبب اشـــــــكالیات تـ ـــور تســ ــــــل هـــــــذه الامــــ فكـ

ــــا لاســــــتیعاب مــــــا یحــــــدث مســــــتقبلاً مــــــن  ــــراح ووضــــــع الحلــــــول لهــ المســــــؤولیة المدنیــــــة وتســــــتوجب اقتــ

  )١( اصل الاجتماعي.حالات التجاوز باستخدام الأسماء الوهمیة عبر مواقع التو 

  

  المطلب الثاني 

  القصور التشریعي 

  في تنظیم النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

مـــــن الصـــــعوبات فـــــي تنظـــــیم المســـــؤولیة المدنیـــــة للنشـــــر عبـــــر موقـــــع التواصـــــل الاجتمـــــاعي     

ــــل الاجتمــــــاعي  ــــور التشــــــریعي فــــــي تنظــــــیم النشــــــر بشــــــكل عــــــام والنشــــــر عبــــــر مواقــــــع التواصــ القصــ

ــؤولیة المدنیـــــــة علـــــــى القضـــــــایا  ــــا یـــــــؤدي تطبیـــــــق القواعـــــــد العامـــــــة للمســـــ ـــاً مـــ بشـــــــكل خـــــــاص، وغالبــــ

ـــورة عبــــر مواقــــع التواصــــل الاجت مــــاعي إلــــى فقــــدان حــــق المتضــــرر فــــي المطالبــــة بــــالتعویض المنشـ

عمـــــا أصـــــابه مـــــن ضـــــرر نتیجـــــة الإســـــاءة إلیـــــه أو الاعتـــــداء علـــــى حقـــــه فـــــي الحیـــــاة الخاصـــــة مـــــن 

ـــد العامـــــــة  ـــــب الخطـــــــأ؛ فـــــــي القواعــــ ــــن جانــ ــــر مواقـــــــع التواصـــــــل الاجتمـــــــاعي، فمـــ خـــــــلال النشـــــــرة عبـــ

ـــاعي، للمســـــؤولیة قاصـــــرة علـــــى الإحاطـــــة بصـــــور الخطـــــأ فـــــي النشـــــر عبـــــر موقـــــع ا لتواصـــــل الاجتمــ

ـــق فـــــي الصـــــورة وغیرهمـــــا  ـــدم اعتـــــراف بعضـــــها بـــــالحق فـــــي الحیـــــاة الخاصـــــة، وكـــــذلك الحــ بســـــبب عــ

ـــوم  ــد مفهــ ـــؤدي إلـــــى صـــــعوبة فـــــي تحدیـــ مـــــن الحقـــــوق الأخـــــرى، كمـــــا أن تصـــــرفات الأشـــــخاص قـــــد تــ

ـــــلال صـــــــفحاتهم  ــــن حیـــــــاتهم الخاصـــــــة مـــــــن خــ ــــاة الخاصـــــــة، فـــــــبعض الأشـــــــخاص یكشـــــــفون عـــ الحیـــ

ـــــى الشخصــــــیة عبــــــر مواقــــــع التو  اصــــــل الاجتمــــــاعي، والــــــبعض الآخــــــر یحــــــرص علــــــى الحفــــــاظ علـ

ــــل الاجتمـــــاعي مـــــن الوســـــائل  ــــتخدمة فمواقـــــع التواصـ ـــب الوســـــیلة المسـ ــ حیـــــاتهم الخاصـــــة، ومـــــن جان

ــــم یبــــین حكمهــــا فــــي التشــــریعات ولــــم تحتویهــــا القواعــــد العامــــة، فهــــل یطبــــق  ــــة فــــي النشــــر ول الحدیث

هــــا مــــا یطبــــق علــــى الإذاعــــة والتلفزیــــون؟ علیهــــا مــــا یطبــــق علــــى الصــــحافة التقلیدیــــة؟ أو یطبــــق علی

ــــــور  ـــــي النشـــــــر؟ ولبیـــــــان القصـ ــ ـــــــین أحكامهـــــــا وخصوصـــــــیاتها ف ـــــــي تشـــــــریع یب أم ینبغـــــــي أن تفـــــــرد ف

ـــــي تنظــــــیم أحكــــــام  ــــــع التواصــــــل الاجتمــــــاعي كصــــــعوبة فـ ـــــر عبــــــر مواق ــــــي تنظــــــیم النشـ ــــریعي ف التشــ

ــــف التشــــــریع المصــــــري، دون إغفــــــال مواقــــــف التشــــــریعات ا لمختلفــــــة المســــــؤولیة المدنیــــــة، نبــــــیّن موقــ
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ـــى بعـــــض مواقـــــف التشـــــریعات العربیـــــة مـــــن النشـــــر  ــي والفرنســـــي، مـــــع الإشـــــارة إلــ كالتشـــــریع الامریكـــ

  .)١(عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ــــــالتنظیم القــــــــانوني  ــا فیمــــــــا یتعلــــــــق بــ ــــ ــــى اهتمامــ ــــد أولــــ ــــري فقــــ ــــرع المصــــ فمــــــــن جانــــــــب المشــــ

ـــــادة  ـــــاعي فنصـــــــت المــ ــــر مواقـــــــع التواصـــــــل الاجتمــ ـــــن  ١٦٣للمســـــــؤولیة المدنیـــــــة عـــــــن النشـــــــر عبـــ مــ

علــــى أنــــه: "كــــل خطــــا ســــبب ضــــررا للغیــــر یلــــزم  ١٩٤٨لســــنه  ١٣١القــــانون المــــدني المصــــري رقــــم 

ــــالتعویض" ـــؤولیة المدنیـــــة  كمـــــا )٢(مـــــن ارتكبـــــه بـ ، وهـــــذه المـــــادة حـــــددت قاعـــــدة عامـــــة لإقامـــــة المســ

ــى حمایتهــــا مــــن  ـــالحقوق الملازمــــة للشخصــــیة ونــــص علــ أولــــى المشــــرع المصــــري اهتمامــــا خاصــــا بـ

ــت أنــــه: "لكـــل مـــن وقــــع علیـــه اعتــــداء ٥٠( خـــلال نـــص المــــادة ) مـــن القـــانون المــــدني المصـــري فبینـ

ــع  ـــذا الاعتــــــداء مــــ ــب وقــــــف هـــ ــــق مــــــن الحقــــــوق الملازمـــــة للشخصــــــیة أن یطلــــ غیـــــر مشــــــروع فــــــي حــ

ـــوق الحیـــــاة )٣(التعـــــویض" ـــق مـــــن حقــ ، فـــــإذا نشـــــر أحـــــد الأشـــــخاص أي تشـــــهیر أو اعتـــــداء علـــــى حــ

ــون للمتضـــــرر علـــــى وفـــــق المـــــادة  ــــإلزام  ٥٠الخاصـــــة لشـــــخص مـــــا فیكـــ ـــب مـــــن الســـــلطات بـ أن یطلــ

 مواقع التواصل ووسطاء شبكة الأنترنت بوقف هذا الاعتداء وإزالة المنشور المسيء.

ــــحافة رقـــــــم  ـــــــانون تنظـــــــیم الصـــ ــــــدر المشـــــــرع المصـــــــري ق ـــا أصـ ـــــي ١٩٩٦لعـــــــام  ٩٦كمــــ م فــ

ـــحفي أو غیـــــره أن یتعــــــرض للحیــــــاة الخاصــــــة  ٢١المـــــادة  والتــــــي تــــــنص علـــــى أنــــــه: "لا یجــــــوز للصـــ

ـــوز لــــه أن یتنــــاول مســــلك المشــــتغل بالعمــــل العــــام أو الشــــخص ذي الصــــفة للمــــواطنین،  كمــــا لا یجـ

ــــالهم و  ــــلة بأعمـــــ ــــــق الصـــــ ـــــــاول وثیـــ ـــــــان التنــ ــــة إلا إذا كـ ــــــة عامـــــ ـــــــف بخدمـــ ــــــــة العامـــــــــة أو المكلــ النیابی

ـــــــوق الملازمـــــــة ٤مســـــــتهدفا المصـــــــلحة العامـــــــة"( ـــــة الحق ـــــــى حمایــ ـــــــي أحكامـــــــه عل ـــــذي یبـــــــین ف ــ )، وال

مــــن النشــــر ســــواء كــــان الناشــــر صــــحفیا أو غیــــره، وتجــــدر  للشخصــــیة وأكــــد احتــــرام الحیــــاة الخاصــــة

الإشـــــارة إلـــــى أن مـــــن التشـــــریعات المصـــــریة التـــــي نظمـــــت النشـــــر عبـــــر الوســـــائل الإلكترونیـــــة، فقـــــد 

ــــادة  ــة جـــــرائم تقنیـــــة المعلومـــــات  ٢٥نصـــــت المـ ـــه: ٢٠١٨لســـــنة  ١٧٥مـــــن قـــــانون مكافحـــ م علـــــى أنــ

ـــــل عـــــن ســـــتة أشـــــهر، وبغرامـــــة لا تقـــــل ــــدة لا تق ـــــب بـــــالحبس مـ عـــــن خمســـــین ألـــــف جنیـــــه ولا  "یعاق

ـــى أي مـــــن المبـــــادئ  ـــوبتین، كـــــل مـــــن اعتـــــدى علــ تجـــــاوز مائـــــة ألـــــف جنیـــــه، أو بإحـــــدى هـــــاتین العقــ

ــــة أو أرســــــل بكثافــــــة  ـــاة الخاصــ أو القــــــیم الأســــــریة فــــــي المجتمــــــع المصــــــري، أو انتهــــــك حرمــــــة الحیـــ
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ـــات شخصــــــیة إلــــــى  العدیــــــد مــــــن الرســــــائل الإلكترونیــــــة لشــــــخص معــــــین دون موافقتــــــه، أو مــــــنح بیانـــ

ــه، أو نشــــر عــــن طریــــق الشــــبكة  ــــرویج الســــلع أو الخــــدمات دون موافقتــ ـــي لت نظــــام أو موقــــع إلكترونـ

المعلوماتیــــة أو بإحــــدى وســــائل تقنیــــة المعلومــــات معلومــــات أو أخبــــارًا أو صــــورًا ومــــا فــــي حكمهــــا، 

ـــورة صــــــــحیحة أو  ــــــات المنشــــ ــــت المعلومـ ــــواء كانـــ ـــــاه، ســـ ـــــخص دون رضــ ــــــیة أي شــ تنتهـــــــك خصوصـ

  .)١(غیر صحیحة"

ــــــي الن ـــــن نظـــــــام المعـــــــاملات وفـ ــــــة مــ ــــد المائـ ــــــرون بعـــ ـــــادة العشـ ــــــام الســـــــعودي نصـــــــت المــ ظـ

ـــى أنـــه: "كـــل خطـــأ ســـبب ضـــرراً للغیـــر یُلـــزم مـــن ارتكبـــه بـــالتعویض". وتـــم التطـــرق إلـــى  المدنیـــة عل

تعریــــف النشــــر الإلكترونــــي فــــي اللائحــــة التنفیذیــــة لنشــــاط النشــــر الإلكترونــــي الســــعودي فــــي المــــادة 

ــــــى بأنــــــه: " ــــــث، أو أرســــــال، أو النشــــــراإللكتر -١الأول ــــي ب ــ ــــــة ف ــــــة الحدیث ــــائل التقنی وني: اســــــتخدام وســ

ـــــة، والمرئیـــــة، والمســـــموعة، ســـــواء كانـــــت ثابتـــــة أو متحركـــــة بقصـــــد  ـــواد المكتوب ـــــل المــ اســـــتقبال أو نق

  )٢(التداول العام.

ــد حــــــدد وســـــائل النشــــــر الإلكترونــــــي  ویتضـــــح مــــــن هـــــذه التعــــــاریف أن المــــــنظم الســـــعودي قــــ

ــــى  ــــار إلـــ ـــث أشـــ ــــ ــدافها حی ــــ ـــــورها وأهـ ـــــــع وصــ ـــــة أي المواق ــــة الحدیثــ ـــ ــــائل التقنی ــــــائلة هـــــــي الوســـ ان وسـ

ـــــت بالبـــــــث أو  ـــــك فقـــــــد حـــــــدد طـــــــرق النشـــــــر الإلكترونـــــــي ســـــــواء كانــ ــــافة إلـــــــى ذلــ ـــــة، واضـــ الإلكترونیــ

  الإرسال والاستقبال فأن جمیعها تهدف إلى نقل المعلومات واطلاع الجمهور علیها.

ــــــي ــــر الإلكترونــ ـــــة للنشــــ ـــــدر اللائحــــــــة التنفیذیـــ ـــــــنظم أصـــ ــــد ان المـ ــــا نجــــ ـــــام  كمــــ ــــــة لعــــ المعدلــ

ـــي المـــــــادة (٢٠١٦ ــــــث جـــــــاء فــــ ـــــن ٣حیـ ـــــع مــ ــــــة المجتمــ ــــــو حمایـ ــة هـ ــــ ــــــا ان هـــــــدف هـــــــذه اللائحـ ) منهـ

  الممارسات الخاطئة التي قد تحدث عبر المواقع الإلكترونیة.

ــع  ــــر المواقـــ ــــر عبـ ـــــد القواعـــــد القانونیـــــة التـــــي تســـــتند علیهـــــا مســـــؤولیة النشـ ومـــــن اجـــــل تحدی

ــــاء بـــــن ــــة، نجـــــد أن المـــــنظم الســـــعودي جـ ـــــي المـــــادة (الالكترونیـ ـــــة ١١/٢ص ف ) مـــــن اللائحـــــة التنفیذی

ـــــــر الصـــــــحیفة الالكترونیـــــــة، أو  ــــیس تحری ـــ ــــؤولیة رئ ــــــلال بمســـ ــــــع عـــــــدم الاخـ ـــــي: "مـ ــ للنشـــــــر الإلكترون

ــه، یعتبـــــر  ـــ ـــي حـــــال غیاب ــوم مقامـــــه فــ ـــ ـــــة، أومـــــن یق ـــــاء الالكترونی ــدیر المســـــؤول عـــــن وكالـــــة الانب المـــ

 كاتب النص مسؤولاً عما یرد فیه". 

                                                           

مكرر  ٣٢في شأن مكافحة جرائم تقنیة المعلومات، العدد ٢٠١٨لسنة  ١٧٥الجریدة الرسمیة، قانون رقم  )١(

  م .٢٠١٨أغسطس سنة  ١٤هـ، الموافق ١٤٣٩ذي الحجة سنة  ٣(ج) السنة الحادیة والستون 
اللائحة التنفیذیة للنشر الإلكتروني السعودي، لائحة تنفیذیة ملحقة باللائحة التنفیذیة لنظام المطبوعات  )٢(

 ١/٢/٢٠١٦الموافق٢/٣/١٤٣٨) في٤٦٤٧والنشر، نشر في جریدة ام القرى العدد (
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ــــا یتعلـــــق بالتشـــــریع  -  ــــاعي، فقـــــد صـــــدر أمـــــا فیمـ الامریكـــــي للنشـــــر عبـــــر مواقـــــع التواصـــــل الاجتمـ

 The US Communications Decencyم (١٩٩٦قـــانون آداب الاتصـــالات لعـــام 

Act of 1996 ،وفیـــه عـــرّف الناشـــر الالكترونـــي، ونظـــم اســـتعمال الإعـــلام الإلكترونـــي ،(

ــع ـــ ـــــزم مواق ـــــت، وتلت ـــالات مســـــؤولیة مـــــزودي الخـــــدمات ووســـــطاء الإنترن ـــان حــ التواصـــــل  مـــــع بیــ

ــــة( ــدة الأمریكیـــ ـــــات المتحـــــ ـــي الولایــ ـــــانون فــــ ــــاعي ومســـــــتخدمیها لهـــــــذا القــ )، كمـــــــا یلتـــــــزم ١الاجتمـــ

ــــة الرقمیـــــة لعــــــام  ـــى قـــــانون الألفیـــــة للملكیـ م ١٩٩٨مســـــتخدمي مواقـــــع التواصـــــل الاجتمـــــاعي إلــ

)The Digital Millennium Copyright Act of 1998  فیمــا یخــص انتهــاك ،(

ــــوق الملكیـــــة الفكریــــة للغیـــــر  ـــى حقـــــوق طبــــع ونشـــــر الصــــور ومقـــــاطع الفیـــــدیو حق والاعتــــداء علــ

  ).٢عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي(

ــویر أحكامــــــه لكافــــــة الوســــــائل المســــــتخدمة فــــــي  -  كمــــــا امتــــــاز النظــــــام الامریكــــــي بشــــــمولیته وتطــــ

النشــــر كمــــا اعتــــرف بحــــق الشــــخص فــــي الحمایــــة والأمــــن مــــن المتطفلــــین الــــذین یعتــــدون علــــى 

ـــــیم حیاتــــــــه الخاصــــــــة، أو یع ـــــــي لتنظـــ ـــــــام الامریكـ ــــه، فالنظـ ـــــــیؤون إلیــــ ــــــه ویسـ ــــــى حقوقــ ـــدون علــ تـــــ

 ).٣المسؤولیة كافٍ لمطالبة المتضرر بالتعویض عما أصابه من ضرر نتیجة للنشر(

أمــــا فیمــــا یخــــص التنظــــیم القــــانوني فــــي فرنســــا فالقواعــــد العامــــة للمســــؤولیة المدنیــــة عــــن النشــــر  - 

ــــــالمواد (  ــــة بــ ـــــــل الاجتمــــــــاعي محكومــــ ــــــع التواصـ ـــــــانون  ١٢٤١ - ١٢٤٠عبــــــــر مواقــ ـــــن القـ ) مـــ

ـــد نصـــــت المـــــادة (٤م المعـــــدل(١٨٠٤المـــــدني الفرنســـــي لعـــــام  ) علـــــى أنـــــه:  ("كـــــل ١٢٤٠)، فقــ

                                                           

(1) David Bradford: Online Social Networking: A Brave New World of Liability, An 

Advisen Special Report, March 2010, p.3.  

(2) Jonathan J. Darrow, Gerald R. Ferrera: Social Networking Web Sites and the 

DMCA: A Safe-Harbor from Copyright Infringement Liability or the Perfect 

Storm?, 

Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, Volume 6, Issue 

1,٢٠٠٧, p. 2. 

(3)  William Prosser, Privacy, California, law Rev, Vol. 148, 1966, p309. 

  ٤٣نقلا عن: ایناس هاشم رشید: المرجع السابق، ص

 لمواكبة التطور القانوني وكان آخر تعدیل هو ١٨٠٤صدرت تعدیلات عدة على القانون المدني الفرنسي لعام  )٤(

بشأن إصلاح قانون العقود، والقواعد العامة للالتزامات، وقد  ٢٠١٦فبرایر  ١٠في  ١٣١- ٢٠١٦المرسوم رقم 

اضاف العدید من الأحكام الجدیدة ابرزها إضافة الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام، وتنظیم مرحلة المفاوضات 

 مواد لتصبح بأرقام جدیدة تناسباً معوالالتزام بالإعلام ومبادئ أخرى، كما أعاد ترتیب العدید من ال
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ــــر، یجبـــــر مــــــن حصـــــل علیــــــه بخطئـــــه علــــــى  ـــاس یـــــنجم عنــــــه ضـــــرر للغیــ ــد النـــ عمـــــل مــــــن أحـــ

ــت المــــادة ( ١)(التعــــویض" ــه: "یُســــأل كــــل شــــخص عــــن الضــــرر ١٢٤١)، كمــــا نصــ ) علــــى أنــ

  ). ٢كابه بل أیضاً بإهماله وعدم تَبَصرّه" (الذي سببه، لیس فقط بفعل ارت

ـــــؤولیة المدنیــــــة للنشــــــر لأنهــــــا تتطلــــــب  -  ــــیم المسـ ــــة لــــــم تكــــــن كافیــــــة لتنظــ وبمــــــا أن القواعــــــد العامــ

ــحافة  إثبــــات الخطــــأ والضــــرر وعلاقــــه الســــببیة، فقــــد ســــن المشــــرع الفرنســــي قــــانون تنظــــیم الصــ

ـــــن ١٨٨١لعــــــام  ــــرر مـ ــــه لمــــــن یلحقــــــه ضــ جــــــراء النشــــــر م وتعدیلاتــــــه، والــــــذي اتاحــــــت نصوصــ

 ).٣الصحفي الضار أن یقیم دعواه دون إثبات الأضرار التي لحقت به(

ــــاعي لأحكــــــام قــــــانون  -   ٢٠٠٤لســــــنه  ٥٧٥كمــــــا یخضــــــع النشــــــر عبــــــر موقــــــع التواصــــــل الاجتمــ

ـــل، كمـــــا یخضـــــع  ــدمي خـــــدمات التواصــ ــــي مـــــن جانـــــب مســـــؤولیة مقـــ الثقـــــة فـــــي الاقتصـــــاد الرقمـ

                                                                                                                                                                             

على  ٢٠١٧- ١- ١أحكام الكتاب المعدل، وقد اعتمدت الصیغة الجدیدة للقانون المدني ونشر بوثیقة واحدة في 

  الموقع الرسمي.

Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des 

contrats, du régime général et de la preuve des obligations Code civil Version 

consolidée au 1 janvier 2017, Available on the link: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721 

Last visited at 6-1-2017 

(1) Article 1240 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2 

"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui 

par la faute duquel il est arrivé à le réparer." 

- ۱۳۱فتم تغییر الرقم فقط بموجب المادة الثانیة من قانون ) ۱۳۸۲محل المادة () قد حلت ١٢٤٠فالمادة (

، وینظر حول ترجمة المادة للغة العربیة: دالوز: القانون المدني الفرنسي بالعربیة، جامعة القدیس یوسف ٢٠١٦

 .١٣٤٤، ص٢٠١٢في بیروت، دالوز للطبعة العربیة، 

(2) Article 1241 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2 

"Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, 

mais encore par sa négligence ou par son imprudence" 

، ٢٠١٦- ١٣١من قانون  ) وتم تغییر رقمها فقط بموجب المادة الثانیة١٣٨٣) حلت محل المادة (١٢٤١المادة (

  .وینظر حول ترجمة المادة للغة العربیة: دالوز: المرجع نفسه

(3) André Toulemon et M. Grelard, God, de La Presse,2 edition, paris, 1964, 

p.138. 

   .٤٦نقلاً عن: عباس الحسیني: المرجع السابق، ص
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ــــــــام  ــــــــات لعـــ ــــــــة والحریـــ ــــــانون المعلوماتیـــ ــــأن١٩٧٨لقـــــ ـــــ ــــابع  م بشــ ـــــ ـــات ذات الطــ ـــــ ـــــــــة البیانـــ معالجــ

ــــــم  ـــانون رق ـــ ــــدل بالق ـــي  ٢٠٠٤لســــــنه  ٨٠١الشخصــــــي المعــ ــع  ٦/٨/٢٠٠٤والصــــــادر فـــ فتخضــــ

ــــات  ـــــ ـــــر بیانــ ــــ ـــــة أو نشــ ـــــ ــــال معالجـ ـــــ ــــــي حــ ــــ ــــانون فـ ــــ ـــ ــــــــذا الق ــــــاعي لهـــ ــــ ــع التواصـــــــــــل الاجتمـ ــــ مواقـــــ

 ).١المشتركین(

ـــائل  -  ــــــي نظمــــــــت النشــــــــر عبــــــــر الوســـــ ــــریعات العربیــــــــة التــ ــــن التشــــ ـــارة إلــــــــى أن مــــ ـــدر الإشـــــ وتجـــــ

ــــر موقـــــع التواصـــــل الاجتمـــــاعي یخضـــــع  ــــر عبـ ــــل مـــــن المشـــــرع الكـــــویتي فالنشـ ـــــة، كـ الإلكترونی

ـــــــات والنشــــــــر رقــــــــم  ـــــانون المطبوعـ ـــى قـــ ـــــؤولیة إلـــــ ـــــث المســـ ــــــنة  ٣مــــــــن حیـــ ـــــــانون ٢٠٠٦لســ م وقـ

ـــموع رقـــــم  ـــي والمســ مـــــن قـــــانون  ١٨ذا مـــــا بینتـــــه المـــــادة م، وهـــــ٢٠٠٧لســـــنة  ٦١الإعـــــلام المرئــ

  م.  ٢٠١٦لسنة  ٨تنظیم الإعلام الإلكتروني رقم 

ــوري رقـــــم  -  ــــا نظـــــم قـــــانون الإعـــــلام الســـ ـــائل ٢٠١١لعـــــام  ١٠٨كمـ ـــــر وســ م الخـــــاص بالنشـــــر عب

ـــــة، كمـــــا  ـــــع الإلكترونی ـــــرّف التواصـــــل علـــــى الشـــــبكة والمواق ــــبكة الإنترنـــــت، وعَ التواصـــــل فـــــي شـ

ــــي المــــــادة ( ـــد فــ ـــــن ) منــــــه احتــــــرام خص٤أكـــ ــــاع عـ ــــــوقهم والامتنــ ــــرامتهم وحق وصــــــیة الأفــــــراد وكــ

  انتهاكها بأي شكل من الأشكال.

ــلام الجزائــــــــري رقــــــــم ( -  ـــانون الإعــــــ ــــا بالنســــــــبة لقـــــ ـــــي ٢٠١٢) لعــــــــام ٠٥-٥٢١أمــــ م، إذ عــــــــرّف فـــ

ـــــا ٣المـــــــادة ( ـــــة، كمــ ـــائل الإلكترونیــ ــــــمنها النشـــــــر عبـــــــر الوســــ ــلام وبـــــــین أن بضـ ) أنشـــــــطة الإعـــــ

ـــــادة  ــــدت المــ ــت المـــــــادة احتـــــــرام الآداب مـــــــن قبـــــــل ا ٩٢أكـــ ــــــاة  ٩٣لناشـــــــر، ومنعـــــ انتهـــــــاك الحیـ

 الخاصة للأشخاص وشرفهم واعتبارهم.   

ـــعودي اللائحـــــة التنفیذیـــــة للنشـــــر الإلكترونیـــــة المعدلـــــة عـــــام  -  م، ٢٠١٦كمـــــا أصـــــدر المشـــــرع الســ

ـــــه بلائحـــــة  ــــي لائحـــــة ملحق ــــل الاجتمـــــاعي وهـ ـــي ووســـــائل التواصـ ــ ــد عرفـــــت النشـــــر الإلكترون وقـــ

ــــة مـــــن اللائحـــــة أن مـــــن  ١٤٢١نظـــــام المطبوعـــــات والنشـــــر لعـــــام  ــد أكـــــدت المـــــادة الثالثـ ه، وقـــ

 أهداف اللائحة حمایة المجتمع من الممارسات الخاطئة في النشر الإلكتروني.

ـــــبعض جوانــــــب النشــــــر عبـــــــر     ــــت بــ ــــــة قــــــد أحاطــ ممــــــا ســــــبق نلاحــــــظ أن التشـــــــریعات الحدیث

ـــــؤولیة، ح ــــیم المســ ـــــي القواعـــــــد العامـــــــة لتنظــ ـــث مواقــــــع التواصـــــــل الاجتمــــــاعي فغطـــــــت القصـــــــور فـ یــــ

ــر خصوصــــیه النشــــر مــــن خــــلال الإنترنــــت بشــــكل عــــام ومواقــــع التواصــــل بشــــكل خــــاص، كمــــا  تُظهــ

  بیّنت بعض صور الخطأ غیر المبینة في القواعد العامة كاحترام الحق في الحیاة الخاصة.

  

                                                           

  وما بعدها.  ٢٩أشرف جابر سید، مرجع سابق، ص  )١(
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 المبحث الثاني

  الطبیعة القانونیة للمسؤولیة المدنیة 

  عن النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ــد تــــؤدي  وقــــائع النشــــر عبــــر مواقــــع التواصــــل الاجتمــــاعي إلــــى كلتــــا المســــؤولیتین العقدیــــة قــ

ـــحیح  والتقصـــــیریة ففـــــي حالـــــة حـــــدوث الضـــــرر نتیجـــــة الإخـــــلال بـــــالتزام ســـــابق ناشـــــئ عـــــن عقـــــد صــ

ــع  ـــدي مـــــ ــــ ــــــاق عق ـــــــتم بموجـــــــب اتفـ ـــــذي ی ــــــة، والــ ــــؤولیة العقدیـ ــــــعا للمســـ ـــــــب خاضـ كـــــــان الجـــــــزاء المترت

ــــــذي یـــــــــتم بموجـــــــــب شـــــــــ ــــع التواصـــــــــل المســــــــتخدمین، مثـــــــــل النشـــــــــر الــ ــــام اســـــــــتخدام موقـــــ روط وأحكــــ

ــــــد ـــــــتم تحدیـــ ــــون عقدیـــــــــة، ویــ ـــــــا تكـــــ ــــادة مــ ــــــة عـــــ ـــؤولیة المدنیـــ ــــــإن المســــــ ـــــــاعي، فـــ ــــــؤولیات  الاجتمــ المســـ

ـــب العقـــــد، ویـــــتم تطبیـــــق الشـــــروط والأحكـــــام المنصـــــوص  والالتزامــــات المترتبـــــة علـــــى الطـــــرفین بموجــ

ـــالتعویض، أمــــــا إذا كـــــ ــــات بــ ــــود أي نزاعـــــات أو مطالبــ ـــــد فــــــي حالـــــة وجــ ان الضــــــرر علیهـــــا فــــــي العق

ــــعا  ــــزاء خاضــ ـــــون الجــ ـــــالغیر فیكـ ــــدم الإضــــــرار بـ ــــي بعــ بســــــبب الإخــــــلال بواجــــــب قــــــانوني عــــــام یقضــ

للمســـــؤولیة التقصـــــیریة، أو بصـــــورة أوضـــــح إذا كـــــان النشـــــر عبـــــر موقـــــع التواصـــــل الاجتمـــــاعي یـــــتم 

ـــبب فــــــي إلحــــــاق الضــــــرر  ــــة وفــــــي ظــــــروف تقصــــــیریة، مثــــــل النشــــــر الــــــذي یتســـ بــــــدون اتفاقیــــــة عقدیــ

ـــــون  بشـــــــخص معـــــــین أو الإســـــــاءة ـــــؤولیة المدنیـــــــة قـــــــد تكــ ـــى ســـــــمعته أو خصوصـــــــیته، فـــــــإن المســ إلــــ

ــــود عنصـــــــرین رئیســـــــیین للمســـــــؤولیة التقصـــــــیریة  ـــــات وجـــ ــــــة إثبــ تقصـــــــیریة، ویتعـــــــین فـــــــي هـــــــذه الحالـ

ــــا للأحكــــام  ــــتم تحدیــــد نطــــاق المســــؤولیة وحجــــم التعــــویض المســــتحق وفقً وهمــــا: الخطــــأ والضــــرر، وی

  .)١(القانونیة

ــــون     ــــي تكـ ــــذا نبـــــین الأحـــــوال التـ ـــــي تكــــــون لهـ ــــوال الت ــؤولیة عقدیـــــة، وكـــــذلك الأحـ فیهــــــا المســـ

ـــــؤولیة  ــــل للمســ ــــون الأفضـــ ــــة المســـــــؤولیة تكـــ ــــــن أنظمـــ ــؤولیة تقصـــــــیریة، ثـــــــم نـــــــرجح أي مـ ــــ فیهـــــــا المسـ

  موضوع البحث، وعلیه نقسم هذا المطلب إلى فرعین على النحو الآتي:

ـــــؤولیة  الأول: المطلـــــــب ـــع التواصـــــــل الاجتمـــــــاعي مســ ـــــر مواقــــ ــــر عبــ ـــــن النشـــ المســـــــؤولیة المدنیـــــــة عــ

 عقدیة

ــــاعي مســــــؤولیة  الثــــــاني: المطلــــــب المســــــؤولیة المدنیــــــة عــــــن النشــــــر عبــــــر موقــــــع التواصــــــل الاجتمــ

  تقصیریة

  

                                                           

    .٦١كاظم حمدان صدخان البزوني، مرجع سابق، ص) ١(
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  المطلب الأول 

  المسؤولیة المدنیة 

 عن النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مسؤولیة عقدیة

ـــى القــــول بــــأن أصــــحاب المهــــن الحــــرة مــــن الأطبــــاء یــــذهب جانــــب مــــن  الفقهــــاء والشــــراح إلـ

ــــدماتهم  ـــــدیم خــ ـــــع عملائهــــــم فــــــي تقـ ـــون بعقــــــود مـ أو المهندســــــین أو المحــــــامین أو الصــــــحفیین یرتبطـــ

ـــــي حـــــــال الإخـــــــلال بالالتزامـــــــات  ــــؤولیتهم تجـــــــاه عملائهـــــــم مســـــــؤولیة عقدیـــــــة فــ ــــون مســـ وبالتـــــــالي تكـــ

 .)١(الناشئة عن العقود المبرمة بینهم

ــــ ـــاعي، ینطبـ ـــي النشـــــر عبـــــر مواقـــــع التواصـــــل الاجتمــ ق هـــــذا الحكـــــم إلـــــى ثلاثـــــة علاقـــــات فــ

ـــــن  ـــــر مـ ـــــحفي أو أكثـ ــــع صـ ـــــذي لأحــــــد مواقــــــع التواصــــــل الاجتمــــــاعي مــ ـــد یتعاقــــــد المســــــؤول التنفیـ فقـــ

ـــــفحة الرئیســـــــیة للموقـــــــع  ـــاملین بإحـــــــدى الوكـــــــالات الصـــــــحفیة علـــــــى أن یـــــــتم تزویـــــــده عبـــــــر الصــ العــــ

ـــــاعة بالأخبـــــــار  ــــــدار الســ ـــى مـ ــــومي وعلــــ ـــــرف العمـــــــلات بشـــــــكل یـــ ــــــعار صــ ـــــــة وأسـ ـــــة والعالمی المحلیــ

ـــور التــــي تهــــم المســــتخدم وتعــــد مــــن عوامــــل  ــــر ذلــــك مــــن الأمـ ــــة الطقــــس وغی ودرجــــات الحــــرارة وحال

ــــذب التــــــي تجعلــــــه علــــــى  ــــؤولیة بــــــین مســــــؤول الموقــــــع )٢(اتصــــــال دائــــــم بــــــالموقعالجــ ــــون المســ ، فتكــ

ــــحفي مســـــؤولیة عقدیـــــة إذا أخـــــل بأحـــــد البنـــــود  ــد المبـــــرم ومطـــــور البرنـــــامج أو الصـ الـــــواردة فـــــي العقـــ

ــا قــــد تــــنهض أو(تنشــــأ) المســــؤولیة ــول النشــــر، كمــ ـــه،  بینهمــــا حــ العقدیــــة بــــین المســــتخدم والموقــــع ذاتـ

ــــروط والأحكـــــام  ـــإن اتفاقیـــــة الشـ ــع  -فــ ـــ ــــة علیهـــــا قبـــــل الانضـــــمام لمواق ـــــد للمســـــتخدم الموافقـ ــــي لاب التـ

ـــــاعي ـــــل، فت -التواصــــــل الاجتمـ ــــــد بــــــین المســــــتخدم ومواقــــــع للتواصـ ــــــة عق ـــي بمثاب ـــــؤولیة هـــ ثــــــار المسـ

ــــــــة  ـــــائله الخاصـ ـــــر رســــ ـــــتخدم ونشــــ ـــــع بخصوصـــــــــیة المســــ ــــزام المواقــــ ــــ ــــــــدم التـ ـــــال عـ ـــي حــــ ـــــ ــــة فـ العقدیـــــ

ـــع ــــره مــــن المســــتخدمین )٣(للجمیـ ـــع غی ــــة عــــن العلاقــــة بــــین المســــتخدم مـ ــد تنشــــأ مســــؤولیة عقدی ، وقــ

                                                           

عبدالرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء الأول، مصادر الالتزام، نهضة مصر،  )١(

  . ٨٢١، ص٢٠١١القاهرة، 

ة محمد سامى عبدالصادق، شبكات التواصل الاجتماعي ومخاطر انتهاك الحق في الخصوصیة، دار النهض )٢(

  وما بعدها.  ١٨م، ص٢٠١٦العربیة، القاهرة، 

قد تعفي بعض المواقع نفسها من المسؤولیة من خلال اتفاقیة الشروط والأحكام كما في موقع (فیس بوك) إذ  )٣(

) المنازعات (نحاول أن نجعل فیسبوك قید التشغیل، وخالیاً من الأخطاء، وآمناً، لكنك ٣/١٥جاء في البند (

ولیتك الشخصیة. إننا نوفر فیسبوك "كما هو" من دون أي ضمانات صریحة أو ضمنیة بما في تستخدمه على مسؤ 

ذلك، على سبیل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنیة للرواج التجاري، والملاءمة لغرض معین، وعدم انتهاك 



١٥٢ 
 

ــفحته عبــــر مواقــــع التواصــــل الاجتمــــاعي  ــول نشــــر موضــــوع معــــین، أو إعــــلان علــــى صــ الآخــــرین حــ

ـــا لهـــــا مـــــن شـــــهرة،  ــد حـــــول إدارة صـــــفحات لمــ ــــال معـــــین، أو أن یكـــــون العقـــ أو متخصصـــــة فـــــي مجـ

مواقــــع التواصـــــل الاجتمــــاعي لشـــــركة أو منظمـــــة معینــــة مـــــن قبـــــل أشــــخاص متخصصـــــین فـــــي إدارة 

الصــــفحات فتثــــار مســــؤولیتهم العقدیــــة تجــــاه مــــن تعاقــــدوا معهــــم فــــي حــــال القیــــام بالنشــــر خــــلاف مــــا 

 )١(.تعاقدوا علیه

ـــذهب غالبیــــة فقهــــاء  ـــؤولیة عقدیــــة لابــــد مـــــن ویـ القــــانون المـــــدني إلــــى أنــــه لكــــي تكـــــون المسـ

ــــرور، وأن  ـــــؤول والمضـــــ ــــــین المسـ ــــدا صــــــحیحا ب ــــــد أبــــــرم عقــ ــون ق ـــــا أن یكــــ ــــــن ألا وهمـ ـــــ ــــوافر شرطی تــ

 .)٢(یكون الضرر ناتجا عن الاخلال بأحد بنود العقد

 والمضـرور، المسـؤول بـین صـحیح عقـد إبـرام هـو العقدیـة المسـؤولیة لقیـام الأول فالشـرط - 

 ،)٣(المبـرم العقـد بغیـر العقدیـة للمسـؤولیة وجـود فـلا منـه لابـد شـرط العقـد هـذا ووجـود

 هـو الأثـر هـذا كـان سـواء قـانوني أثـر إحـداث علـى أكثـر أو إرادتـین توافـق" هـو والعقـد

 المـدني القـانون فـي العقـد مفهـوم ورد وقـد ،)٤("إنهـاءه أو تعدیلـه أو نقلـه أو التـزام إنشـاء

 متطـابقتین إرادتـین عـن التعبیـر طرفـان یتبـادل أن بمجـرد العقـد یـتم) أنـه علـى المصـري

 ورد وكـذلك ،)٥( العقـد لانعقـاد معینـة أوضـاع مـن ذلـك فـوق القـانون یقـرره مـا مراعـاة مـع

 أكثـر أو شـخص بمقتضـاه یلتـزم اتفـاق) بأنـه الفرنسـي المـدني القـانون فـي العقـد مفهـوم

                                                                                                                                                                             

ه لمعوقات أو فترات الحقوق. لا نضمن أن یبقى فیسبوك أمناً أو خالیاً من أي خطأ أو أن یعمل من دون تعرض

تأخیر أو شوائب. لیس فیسبوك مسؤولا عن الإجراءات أو المحتوى أو المعلومات أو البیانات التي تخص أطراف 

ثالثة، وأنت تبرئ ذمتنا ونمة أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولین والموظفین والوكلاء لدینا، من أي مطالبات 

عن أي مطالبة ترفعها ضد أي من هذه الأطراف الثالثة أو تكون وأضرار، سواء كانت معروفة أم مجهولة، تنشأ 

تاریخ الزیارة   https://www.facebook.com/legal/termsذات صلة بها بأي طریقة.) متاح على الرابط: 

١٤/٦/٢٠٢٣.  

 سامي عبد الصادق، شبكات التواصل الاجتماعي ومخاطر انتهاك الحق في الخصوصیة، دار النهضةمحمد  )١(

  .٨٣م، ص٢٠١٦العربیة، القاهرة، 

عبد المجید الحكیم، الموجز في شرح القانون المدني، الجزء الأول، مصادر الالتزام، المكتبة القانونیة، بغداد،  )٢(

  .٤٠١م، ص ٢٠١٢

النظریة العامة للالتزام، الجزء الأول، مصادر الالتزام، مكتبه عبد االله وهبة، القاهرة،  إسماعیل غانم، في )٣(

  .٣١٩م، ص ١٩٦٦

)٤( https://2u.pw/EYuLdkc   ١٦/٦/٢٠٢٣تاریخ الزیارة   

  م .  ١٩٤٨لسنة  ١٣١من القانون المدني المصري  ٨٩المادة  )٥(



١٥٣ 
 

 أبـرم سـواء ،)١(عنـه بالامتنـاع أو بعمـل القیـام أو شـيء بإعطـاء أكثـر أو شـخص نحـو

 .)٢(إلكترونیة أو تقلیدیة بوسیلة

ــــاعي ــــع التواصـــــــل الاجتمـــ ـــ ــــــفحات مواق ـــــع أحـــــــد صـ ــد مــ ــــ ـــه، أو  )٣(فالمتعاقـ ــــ ــــور ل ــــــر صـــ لنشـ

ــــــة إذا  ـــــؤولیة عقدی ــدین مسـ ــــــین المتعاقــــ ــــؤولیة ب ـــــلان عــــــن منتجاتــــــه، تكــــــون المســ ــه، أو إعـ ـــوار معــــ حـــ

ــود الـــــواردة فـــــي عقـــــ ــد البنـــ د النشـــــر فـــــي صـــــفحات التواصـــــل الاجتمـــــاعي، وتبـــــدأ أخـــــل أحـــــدهما بأحـــ

  منذ اللحظة التي یرتبط الایجاب مع القبول.

ـــــون  ــــــول بــــــل یجــــــب أن یكـ ـــع القب ـــــة ارتبــــــاط الایجــــــاب مـــ ــــؤولیة العقدیـ ــــــام المســ ـــــي لقی ولا یكفـ

ـــو العقــــد المشـــــروع ذاتــــا ووصــــفاً بــــأن یكــــون صــــادراً مــــن أهلـــــه  ــد الصــــحیح هـ العقــــد صــــحیحاً، والعقــ

ففـــي حالـــة مـــا  )٤(قابـــلٍ لحكمـــه ولـــه ســـبب مشـــروع وأوصـــافه ســـالمة مـــن الخلـــلمضـــافاً إلـــى محـــلٍ 

ـــاً، أو مخالفــــــا للنظـــــام العـــــام والآداب كمــــــا  ــــأن یكـــــون محلــــــه ممنوعـــــاً قانونــ إذا كـــــان العقـــــد بــــــاطلاً كـ

ــــادة ( ـــــك فـــــي المـ ــــى ١٣٥ورد ذل ـــــنص علـ ــــي ت ـــــانون المـــــدني المصـــــري والتـ ـــــه) مـــــن الق ذا كـــــان إ: "أن

ــــــزام مخالفــــــا للنظــــــام ا ـــاطلا"محــــــل الالت ـــ ــد ب ــــ ـــــام أو الآداب كــــــان العق ، وكــــــذلك المــــــادة الثانیــــــة )٥(لعـ

والســــبعون مــــن نظــــام المعــــاملات المدنیــــة الســــعودي، وعلیــــه فــــلا نكــــون أمــــام مســــؤولیة عقدیــــة كــــأن 

ــورات غیــــر أخلاقیــــة مــــن خــــلال صــــفحته المشــــهورة،  یتعاقــــد أحــــد المســــتخدمین علــــى أن یَنْشــــر منشــ

أو مخالفــــاً للنظــــام العــــام والآداب وهــــذا مــــا أكــــدت علیــــة  والحــــال ذاتــــه إذا كــــان ســــبب العقــــد ممنوعــــاً 

ــدني المصــــــري والتــــــي تــــــنص علــــــى ١٣٦المــــــادة ( إذا لــــــم یكــــــن للالتــــــزام : (أنــــــه) مــــــن القــــــانون المــــ

ـــاً للنظــــام العــــام أو الآداب، كــــان العقــــد بــــاطلاً) كــــأن یكــــون ســــبب ، )٦(ســــبب، أو كــــان ســــببه مخالفـ
                                                           

  م .١٨٠٤من القانون المدني الفرنسي، لسنة  ١١٠١المادة  )١(

  "."الاتفاق الذي یتم انعقاده بوسائل إلكترونیة كلیًا أو جزئیًا:العقد الإلكتروني بأنه )٢(

 https://political-encyclopedia.org/   ١٦/٦/٢٠٢٣تاریخ الزیارة  

تختلف الصفحات العامة عن مواقع الأشخاص فمثلاً في موقع التواصل الاجتماعي فیس بوك تكون الصفحات  )٣(

قابلة لزیادة التفاعل والإعلان والترویج لها ولیس هناك عدد محدد لمعجبیها ومتابعیها ویكون النشر من خلالها 

واقع الشخصیة فإنها غیر قابلة للترویج من موجه إلى جمیع المشتركین في الموقع بمجرد الدخول إلیه، أما الم

خلال الإعلان، كما أن هناك حد أقصى لعدد الأصدقاء فیها، كما أن النشر من خلالها یحدد بحسب إعدادات 

الخصوصیة للمستخدم فله أن یجعلها مرئیة لأصدقاء محددین، أو لعامة الأصدقاء، أو أصدقاء الأصدقاء، أو 

  .٦٣ي، مرجع سابق، صللعامة، كاظم حمدان البزون

  م. ١٩٤٨لسنة  ١٣١) من القانون المدني المصري، ١٣٣و١٣٢المادة ( )٤(

  م.١٩٤٨لسنة  ١٣١) من القانون المدني المصري، ١٣٥المادة ( )٥(

  م. ١٩٤٨لسنة  ١٣١) من القانون المدني المصري، ١٣٦المادة ( )٦(
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والإســـــاءة إلیـــــه، وهـــــو مـــــا نصـــــت علیـــــه  العقـــــد هـــــو التشـــــهیر بأحـــــد الأشـــــخاص ونشـــــر خصوصـــــیاته

ــع بــــاطلاً أي عقــــد  المــــادة الخامســــة والســــبعون مــــن نظــــام المعــــاملات المدنیــــة الســــعودي بقولهــــا: "یقــ

ــــه غیـــــر مشـــــروع إذا صُـــــرِّح بـــــه فـــــي العقـــــد أو دلـــــت علیـــــه  ـــــى التعاقـــــد فیـ یكـــــون الســـــبب الباعـــــث عل

 ظروف التعاقد".

ـــارة إلــــى أن المرحلــــة التــــي تســـــبق العقــــد  والتــــي تســــمى مرحلــــه التفــــاوض هـــــي وتجــــدر الإشـ

ــــي العقـــــود،  ـــي التعاقــــد، و  بـــــدءاً إحــــدى المراحـــــل المهمـــــة ف عنـــــد التوقیـــــع  انتهـــــاءً مـــــن وقــــت التفكیـــــر فــ

علــــى العقــــد النهــــائي، فخــــلال تلــــك الفتــــرة یــــتم الاتفــــاق حــــول موعــــد النشــــر والصــــفحة التــــي یــــتم مــــن 

 .)١(خلالها، وأماكن ترویجها كما قد یتم الاتفاق على صیغة ما ینشر

ــدني المصـــــري بعكـــــس  ـــي القـــــانون المـــ ــــات فــ ــــة المفاوضـ ولـــــم یـــــنظم المشـــــرع المصـــــري مرحلـ

ــــــرام،  ــــاوض، والإب ــــلِ التفــ ــدأ بصــــــورةٍ مُلزمــــــة علــــــى مراحــ ــــ ـــــذا المب ــــــق هـ ـــــذي یطل المشــــــرع الفرنســــــي الـ

ــدني الفرنســــي، والتــــي ١١٠٤والتنفیــــذ، كمــــا جــــرى الــــنصُ علــــى ذلــــك فــــي المــــادةِ ( ) مــــن القــــانون المــ

ــــه:تــــنص علــــى  ــــةیجــــب " أن ــــى العقــــود وتشــــكیلها وتنفیــــذها بحســــن نی ، وفــــي )٢("التفــــاوض عل

ـــــدني بموجــــــب التعــــــدیل فــــــي قــــــانون  ـــــي القــــــانون المـ ـــــرع الفرنســــــي فـ ــــا المشـ ــــرى، نظمهــ تشــــــریعاتٍ أخــ

ــــواد(  ٢٠١٦فبرایــــــر  ١٠) الصــــــادر فــــــي ٢٠١٦ - ١٣١رقــــــم( ) بفقرتیهــــــا أنــــــه  ١١١٢م فبینــــــت المــ

ـــا ــــاظ علــــــى المعلومـــ ــــة، والحفــ ـــي الالتــــــزام بحســــــن النیــ ـــــي ینبغـــ ـــــریة فـ ــــة والسـ ت، وعــــــدم الإخــــــلال بالثقــ

المرحلــــة الســــابقة للعقـــــد، وإلــــزام الطـــــرف المخــــل إذا كـــــان ســــلوكه یـــــدل علــــى نیـــــة الإضــــرار بـــــالغیر 

 .)٣(بتعویض الطرف الآخر

                                                           

م، ٢٠٠٨تصمیم العقد، دون دار نشر، الطبعة الثالثة، أحمد شرف الدین، أصول الصیاغة القانونیة للعقود  )١(

  .٦١ص

م، ٢٠٢٠م، العراق، ٢٠١٦على عبدالجبار رحیم المشهدي، القانون المدني الفرنسي بالعربي وتعدیلاته )٢(

  .٣٣٩ص

(3) Code civil, Article 1112 Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 

2"L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont 

libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas 

de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte 

ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du 

contrat non conclu." 
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ـــــد  ــــوین العق ـــابقة لتكـ ـــــة الســ ــــمل المرحل ـــد تطـــــور لیشـ ــ ـــود ق ــــن النیـــــة فـــــي العقــ ــــدأ حسـ فـــــیلاحظ أن مبـ

ــد أن كــــــان مقتصــــــراً علــــــى المرحلــــــة  ) مــــــن القــــــانون المــــــدني١١١٢كمــــــا فــــــي المــــــادة ( الفرنســــــي بعــــ

) مــــن ١٤٨/١اللاحقــــة لتكــــوین العقــــد أي مرحلــــة تنفیــــذه، کمــــا جــــرى الــــنصُ علــــى ذلــــك فــــي المــــادةِ (

ـــى  ــــي تـــــنص علـ ــدني المصــــري والت ــــانون المــ ـــا لمــــا اشــــتمل علیـــــه أنــــهالق ــد طبقـ : ( یجــــب تنفیــــذ العقـــ

  )(١).وبطریقة تتفق مع ما یوجبه حسن النیة

السعودي تنص المادة السادسة والسبعون من نظام المعاملات المدنیة على أنه: وفي النظام 

"كل عقد لم یُذكر سببه یُفترض أن له سبباً مشروعاً؛ ما لم یقم الدلیل على خلاف ذلك". كما تنص 

یُعدُّ من سوء النیة عدم الجدیة في التفاوض،  -٢المادة الحادیة والأربعون من ذات النظام على أنه: "

  أو تعمد عدم الإدلاء ببیانٍ جوهريٍّ مؤثرٍ في العقد".

ــــة المفاوضــــــات والمســــــؤولیة  ــــل فــــــي مرحلــ ــــار الخــــــلاف حــــــول طبیعــــــة الخطــــــأ الحاصــ وقــــــد ثــ

ــــه إلــــى  ــذهب جانــــب مــــن الفق ــت مســــؤولیة عقدیــــة أم تقصــــیریة فــ المترتبــــة علــــى قطعهــــا فیمــــا إذا كانــ

ــــــد ضــــــــمني بعــــــــد ـــــود عقــ ــــــدي لوجـــ ــ ــــــأ عق ــــــات خطــ ــــي مرحلــــــــة المفاوضــ ـــــــأ فــــ ـــــي  أن الخطـ ـــ ــــــــدخول ف ال

ــــد،  ــــوین العقـ ــــأ فـــــي هـــــذه المرحلـــــة هـــــو خطـــــأ فـــــي تكـ المفاوضـــــات والكشـــــف عـــــن المعلومـــــات فالخطـ

ــــون إلا خطـــــأ تقصـــــیریا لأن مرحلـــــة  ـــــة لا یكـ ـــــك المرحل ـــــأن الخطـــــأ فـــــي تل ــــر ب ـــذهب الاتجـــــاه الآخـ ــ وی

  . )٢(المفاوضات لا تكون إلا أعمال مادیة غیر ملزمة ولم یتم التعاقد على شيء بعد

                                                           

  م. ١٩٤٨لسنة  ١٣١) الفقرة الأولى، القانون المدني المصري، ١٤٨المادة ( )١(

ویعتبر السنهوري أحد الفقهاء الذین یرون المسؤولیة العقدیة على أنها مسؤولیة تقصیریة، حیث یرون أن  )٢(

المسؤولیة عندما یخالف التزاماته المتفق علیها في العقد، ویقصر في تنفیذها، ویقول السنهوري المتعاقد یتحمل 

إن المسؤولیة العقدیة تنشأ فقط عندما یخالف أحد المتعاقدین التزاماته المتفق علیها في العقد، ویقصر في 

مخالف المسؤولیة عن أي ضرر تنفیذها، وتعتبر هذه المسؤولیة مسؤولیة تقصیریة، حیث یتم تحمیل الطرف ال

ینتج عن تقصیره في تنفیذ التزاماته، ویستند السنهوري في رأیه هذا إلى الأدلة الشرعیة، وعلى رأسها القرآن الكریم 

والسنة النبویة وآراء الصحابة والتابعین والفقهاء الأئمة في هذا المجال، ویرى السنهوري أن المسؤولیة العقدیة 

الف أحد المتعاقدین التزاماته المتفق علیها في العقد، ویقصر في تنفیذها، وتعتبر هذه تنشأ فقط عندما یخ

المسؤولیة مسؤولیة تقصیریة، حیث یتم تحمیل الطرف المخالف المسؤولیة عن أي ضرر ینتج عن تقصیره في 

في القرآن الكریم: "فَمَنِ  تنفیذ التزاماته، ویشیر السنهوري إلى عدة أدلة شرعیة في دعم رأیه، مثل قول االله تعالى

رجات اعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْكُمْ"، وقول النبي صلى االله علیه وسلم: "إن المسلم لیصعد د

لسنهوري بالقدر الذي یصعد به الماء في الإناء، وإن االله یحب العبد الذي إذا عمل عملاً عمله كما أمره"، ویعتبر ا

أن هذه الأدلة تؤكد على أن المسؤولیة العقدیة هي مسؤولیة تقصیریة، حیث یتحمل الطرف المخالف المسؤولیة 

عن أي ضرر ینتج عن تقصیره في تنفیذ التزاماته، ولیس مجرد مسؤولیة ناتجة عن العقد نفسه، وبناءً على ذلك، 
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ــــــــرأي  ـــــــع ال ــــق مـ ــــــــة نتفــــ ـــــث إن مرحل ـــ ـــــق القــــــــانوني؛ حی ـــــــى المنطـــ ــــــرب إلـ ــ ــــــه الأق ــ ــــر كون الآخــــ

ـــــإن عـــــــدول مســـــــتخدم  ــــد وقـــــــد لا ینعقـــــــد، فــ ــــد فقـــــــد ینعقـــ ــــات فـــــــي إنشـــــــاء العقـــ ـــي رغبـــ ـــــات هــــ المفاوضــ

ـــــخص مشـــــــهور بعـــــــد  ــــــول شــ ــــاعي حـ ــــل الاجتمـــ ـــع التواصـــ ــــ ـــــر مواق ــــال عبــ ـــ ــــر مق ــــــن نشـــ ـــــــت عـ الأنترن

 التفاوض معه لا یرتب مسؤولیة عقدیة، وإنما مسؤولیه تقصیریة. 

 فهـو الاجتمـاعي التواصـل مواقـع عبـر النشـر عـن العقدیـة المسـؤولیة لقیـام الثـاني الشـرط - 

 عـن الناشـئ بـالالتزام الإخـلال نتیجـة المتعاقـدین أحـد أصـاب الـذي الضـرر یكـون أن

 أن علــى 112 المــادة فــي المصــري المــدني القــانون أكــد وقــد ،)١( الصــحیح العقــد

 ویتضـمن الصـحیح العقـد عـن الناشـئة بالتزامـاتهم الاخـلال عـن مسـؤولون المتعاقـدون"

 الشـروط مـن لأي الخـرق أو الانتهـاك عـن تـنجم التـي الأضـرار عـن المسـؤولیة أیضًـا ذلـك

 .العقد في علیها المتفق الأحكام أو

ـــذ العقــــد، كــــأن یمتنــــع مســــؤول الصــــفحة عــــن نشــــر  ـــدم تنفیـ ویحــــدث الإخــــلال إمــــا بســــبب عـ

ــــر ـــــــى صـــــــفحته عبـــ ــــــق علیـــــــه عل ـــــر المتفـ ــــبب التنفیـــــــذ  التقریــ ـــــــع التواصـــــــل الاجتمـــــــاعي، أو بســـ مواق

ــــابي عبــــــر صــــــفحات التواصــــــل،  ـــــح انتخــ ــــــى نشــــــر إعــــــلان لمرشـ ــــــق الطرفــــــان عل ـــب كــــــأن یتف ـــ المعی

ــون الإخــــــلال  ـــــد یكــــ ـــي الإعــــــلان، أو قـ ــــيء إلــــــى ســــــمعته فـــ ـــؤول الصــــــفحات جوانــــــب تســ فینشــــــر مســـ

ــــق بمنــــت ــــأخر مســــؤول الصــــفحات عــــن نشــــر إعــــلان یتعل ج فــــي بســــبب التــــأخر فــــي التنفیــــذ، كــــأن یت

ـــد یكـــــون الاخـــــلال نتیجـــــة التنفیـــــذ الجزئـــــي ـــؤول الصـــــفحات )٢(وقتـــــه المحـــــدد، أو قــ ، كـــــأن یتفـــــق مســ

ــــوم بنشــــــر جــــــزء منهــــــا دون الآخــــــر،  ــــى نشــــــر ســــــیرته الذاتیــــــة فیقــ ــد نــــــص مــــــع شــــــخص علــ ـــذا وقــــ هـــ

                                                                                                                                                                             

ة هي مسؤولیة تقصیریة، وتستند هذه الآراء إلى الأدلة یمكن القول بأن رأي السنهوري هو أن المسؤولیة العقدی

الشرعیة المتعارف علیها في الفقه والقانون، ولكن یجب الإشارة إلى أن هناك فقهاء آخرین یختلفون مع 

السنهوري فیما یتعلق بطبیعة المسؤولیة العقدیة، ویرى بعضهم أن المسؤولیة العقدیة هي مسؤولیة ناتجة عن 

لیس مجرد مسؤولیة تقصیریة، وأنه یجب على المتعاقدین الامتثال للتزاماتهم بالكامل، ولیس فقط العقد نفسه، و 

الامتثال بما یكفي لتجنب تحمیلهم المسؤولیة، للمزید حول حجج الاتجاهین والردود التي قیلت، ینظر، عبد الرزاق 

م، ۱۹۹۸للالتزامات، نظریة العقد، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  السنهوري، النظریة العامة

  وما بعده ٦٢٢ص
 ١٩٨٨ ،٥د. سلیمان مرقس، الوافي في الالتزامات، المجلد الثاني، في الفعل الضار والمسؤولیة المدنیة، ط )١(

 .٣ص

المقاولة)، العاتك لصناعة الكتاب،  –الإیجار  - جعفر الفضلي، الوجیز في العقود المدنیة (البیع  )٢(

  .۳۸۸م، ص۲۰۰۷القاهرة،



١٥٧ 
 

ــــذ ـــي التنفی ــــأخر فـ ــذ والت ــــى حــــالتي عــــدم التنفیــ دون حــــالتي التنفیــــذ المعیــــب  )١(المشــــرع المصــــري عل

ـــدني المصـــــري والتـــــي تـــــنص علـــــى ٢١٥فجـــــاء فـــــي المـــــادة ( )٢(والتنفیـــــذ الجزئـــــي ) مـــــن القـــــانون المــ

ــــاء أنـــــــه:(  ـــــدم الوفـــ ـــــالتعویض لعــ ــــدین أن ینفـــــــذ الالتـــــــزام عینـــــــا حكـــــــم علیـــــــه بــ إذا اســـــــتحال علـــــــى المـــ

ـــد لــــه فیـــــه، ویكـــــون  بالتزامــــه، مـــــا لـــــم یثبــــت أن اســـــتحالة التنفیـــــذ قــــد نشـــــأت عـــــن ســــبب أجنبـــــي لا یــ

ـــي تنف ـــــأخر المـــــــدین فــــ ـــــذلك إذا تــ ـــــه)الحكـــــــم كــ ــــذ التزامــ ) ٢١٥فعـــــــالج المشـــــــرع فـــــــي المـــــــادة ( ، )٣(یـــ

ــــذ المعیــــب والتنفیـــــذ الجزئــــي فقـــــد  ـــا فیمــــا یخـــــص التنفی حــــالتي عــــدم التنفیـــــذ والتــــأخر فــــي التنفیـــــذ، أمـ

ـــــد انقضــــــاء الالتــــــزام  ــــویض العینــــــي فضــــــلاً عمــــــا ورد بقواعـ ــــــذ الجبــــــري والتعــ ـــــى التنفی اخضــــــعهما إلـ

  بسبب الوفاء.

  المطلب الثاني 

  المسؤولیة المدنیة 

 عن النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مسؤولیة تقصیریة

ــــا جـــــــزاء الإخـــــــلال بـــــــالتزام عقـــــــدي،  ــــت بأنهـــ ــــة، وعرفـــ ــؤولیة العقدیـــ ــــبق أن عرضـــــــنا للمســـــ ســـ

ــــى  ـــذي یَفـــــرض علـ ــ ـــب العـــــام ال ــــي "جـــــزاء الإخـــــلال بالواجــ ـــــا للمســـــؤولیة التقصـــــیریة، وهـ ونعـــــرض هن

                                                           

ویعرف السنهوري عدم التنفیذ بأنه: "عدم تنفیذ أحد المتعاقدین للتزاماته المتفق علیها في العقد، سواء كان  )١(

لتنفیذ"، أما التأخر في التنفیذ فهو: "تأخر أحد المتعاقدین في تنفیذ ذلك بسبب عدم استطاعته أو عدم رغبته في ا

التزاماته المتفق علیها في العقد في الموعد المحدد، ویمكن أن یترتب على ذلك ضرر للطرف الآخر"، ویعتبر 

ذي ینتج السنهوري أن المتعاقد المسؤول عن عدم التنفیذ أو التأخر في التنفیذ یتحمل المسؤولیة عن الضرر ال

عنه، ویجب علیه دفع التعویض المناسب للطرف المتضرر، وفقًا للقانون المدني المصري، عبدالرزاق السنهوري، 

  وما بعدها. ٨٢١مرجع سابق، ص

ویعرف التنفیذ المعیب بأنه: "التنفیذ الذي یخل بالمواصفات المتفق علیها في العقد، ولا یتوافق مع الأغراض  )٢(

م المتعاقدین، ویترتب علیه ضرر یصعب تعویضه"، أما التنفیذ الجزئي فهو: "التنفیذ الذي یقوم المنشودة من التزا

به المتعاقد جزئیاً فقط للتزاماته بالعقد، ویترك الجزء الآخر دون تنفیذ، ویترتب علیه ضرر للطرف الآخر"، ویعتبر 

ئي یتحمل المسؤولیة عن الضرر الذي ینتج السنهوري أن المتعاقد المسؤول عن التنفیذ المعیب أو التنفیذ الجز 

عنه، ویجب علیه دفع التعویض المناسب للطرف المتضرر، وفقًا للقانون المدني المصري، عبدالرزاق السنهوري، 

  وما بعدها. ٨٢١مرجع سابق، ص

  م. ١٩٤٨لسنة  ١٣١) من القانون المدني المصري ٢١٥المادة ( )٣(



١٥٨ 
 

ـــخص عــــــدم الإضــــــرار بــــــالغیر" ــــاً )١(كــــــل شـــ ــــذي یترتــــــب علــــــى بأنهــــــا، وتُعَــــــرّف أیضــ : " الجــــــزاء الــ

ــــالغیر ــ ـــدم الإضــــــرار ب ـــــع بعـــ ــــــى الجمیـ ـــــلال بــــــالتزام، أي بواجــــــب یفرضــــــه القــــــانون عل ــــــد )٢(الإخـ ، وق

تبـــــین أن المســـــؤولیة العقدیـــــة عـــــن النشـــــر عبـــــر مواقـــــع التواصـــــل الاجتمـــــاعي تـــــدور وجـــــوداً وعـــــدماً 

ــــي مـــــع وجـــــود عقـــــد صـــــحیح بـــــین الطـــــرفین وأن یخـــــل الناشـــــر  بأحـــــد الالتزامـــــات التـــــي التـــــزم بهـــــا فـ

ــذلك فالمســــؤولیة التقصــــیریة عــــن النشــــر عبــــر مواقــــع التواصــــل الاجتمــــاعي تثــــور فــــي كــــل  العقــــد، لــ

ــــــاق  ـــــدد نطــ ــــون الإرادة مصــــــــدراً لهــــــــا، فیتحـــ ـــى التزامــــــــات لا تكــــ ــــــلال علـــــ ــــا الإخــ ــــــب فیهــــ حالــــــــه ینصــ

ــة، كمـــــا أن المســـــؤول ــؤولیة العقدیـــ ـــاق المســـ یة التقصـــــیریة مصـــــدر المســـــؤولیة التقصـــــیریة بتحدیـــــد نطــ

 .)٣(للإلزام ولیس مجرد أثر للإخلال بالتزام سابق كما هو الحال في المسؤولیة العقدیة

ـــع التواصـــــل الاجتمـــــاعي فـــــي حـــــالات  فتثـــــور المســـــؤولیة التقصـــــیریة عـــــن النشـــــر عبـــــر مواقــ

ـــــة تكـــــون  ــــؤولیة العقدی ــــخص المتضـــــرر، فالمسـ ـــــین الناشـــــر المســـــؤول والشـ ـــــاء العلاقـــــة العقدیـــــة ب انتف

ــد، وبالتــــالي قطــــع المفاوضــــات تعســــفاً یكــــون مســــؤولیة تقصــــیریة كمــــا بــــیّن ذلــــك فــــي  مــــدة نفــــاذ العقــ

ــــة التــــي تلــــي انتهــــاء العقــــد )٤(القضــــاء الفرنســــي ـــا أن المرحلــــة اللاحقــــة للعقــــد أي المــــدة الزمنی ، كمـ

ــد المبـــــرم  ـــون المســــؤولیة خلالهـــــا مســــؤولیه تقصــــیریة وإن كـــــان الإخــــلال بــــالتزام قـــــد ورد فــــي العقــ تكـ

ــــه إلــــى أن المتعاقــــد إذا ارتكــــب غشــــاً أو خطــــأً جســــیماً فإنــــه )٥(اً ســــابق ــب مــــن الفق ، كمــــا ذهــــب جانــ

ــــى نشــــــر  ــ ـــــت عل ـــــع مســــــتخدم الأنترنـ ـــــؤولیة التقصــــــیریة، أي أن المتعاقــــــد مـ ـــــاً للمسـ ــــذ وفقـ یســــــأل حینئــ

ـــــؤولیة  ـــام المســ ــــاً لأحكــــ ــــــر موقـــــــع التواصـــــــل الاجتمـــــــاعي یســـــــأل وفقـــ ـــــفحته عبـ ــــــى صــ ــــور لـــــــه علـ صـــ

ــــى التقصــــــیریة ولــــــیس العقدیــــــة إ ــــاً أو خطــــــأً جســــــیماً، فتقتــــــرب المســــــؤولیة العقدیــــــة إلــ ذا ارتكــــــب غشــ

                                                           

م، ص  ٢٠٠٩الشیخ، النظریة العامة للالتزام الكتاب الاول مصادر الالتزام، نبیل إسماعیل رسلان، رمزي رشاد )١(

٢٢٩.  

عبد المجید الحكیم، الموجز في شرح القانون المدني، الجزء الأول، مصادر الالتزام، المكتبة القانونیة، بغداد،  )٢(

  .٤٦٦م، ص ٢٠١٢

م، ص  ٢٠٠٩ت الحلبي الحقوقیة، بیروت، محمد سلیمان الأحمد، النظریة العامة للقصد المدني، منشورا )٣(

١٨٦.  

  .١٣٤٥م، دالوز، مرجع السابق، ص  ١٥/٣/٢٠٠٥حكم محكمة النقض الفرنسیة في  )٤(

م، ١٩٦٠) حسین عامر، التعسف في استعمال الحقوق وإلغاء العقود، مطبعة مصر شركة مساهمة مصریة، ٥(

  . ٥٨ص 
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ـــذا عــــدت معظــــم التشــــریعات  ـــال ارتكــــاب الغــــش أو الخطــــأ الجســــیم لهـ المســــؤولیة التقصــــیریة فــــي حـ

 .)١(المدنیة حالتي الغش والخطأ الجسیم من قبیل الأخطاء غیر العقدیة

ــــا الناشــــــر النصــــــوص القانونیــــــة  تنشــــــأ المســــــؤولیة التقصــــــیریة عــــــن كــــــل حالــــــة یخــــــالف فیهــ

ــــوق الملكیــــــــة  ـــــام العــــــــام أو الآداب العامــــــــة أو المتعلقــــــــة بحقــــ ـــــــة بالنظـــ ــــــوص المتعلقـ ــــة النصــ كمخالفــــ

ــــیهم، كمــــا لــــو قــــام  ـــاة الخاصــــة للآخــــرین، دون التشــــهیر بهــــم أو الإســــاءة إل الفكریــــة، أو حقــــوق الحیـ

ـــوق الملك ــــع بحقــ ـــاً یتمتـ ــــد الأشـــــخاص بغیـــــر إذن منـــــه، أو بنشـــــر فیلمــ ــــور لأحـ یـــــة شـــــخص بنشـــــر صـ

ــــــراً  ــــــل الاجتمــــــــاعي، أو ینشــــــــر أمــ ـــــع التواصــ ــــــى صــــــــفحته عبــــــــر مواقــ ــــر علــ ــة دون إذن الناشــــ ـــــ الفكری

ــع  ـــ ــــن معضـــــلات مواق ـــــت مـ ـــــي بات ــــالیب الإســـــاءة الت ـــــه بشـــــتى أسـ ــــخص مـــــا، أو أســـــاء إلی ــــاً لشـ خاصـ

 .)٢(التواصل الاجتماعي الیوم

كمــــا تتحقــــق المســــؤولیة التقصــــیریة فــــي كــــل حالــــة یكــــون الضــــرر ناتجــــاً عــــن جریمــــة نــــص 

ـــذف وإفشــــــاء الأســــــرار والاعتــــــداء علــــــى الحیــــــاة )٣(ا قــــــانون العقوبــــــاتعلیهــــــ ـــا فــــــي الســــــب والقـــ ، كمـــ

ــــاعي، إضــــــافة للعقوبــــــة )٤(الخاصــــــة للأشــــــخاص ـــــل الاجتمــ ـــــب عبــــــر مواقــــــع التواصـ ـــذف والسـ ، فالقـــ

                                                           

عبد الباقي محمود سوادي، مسؤولیة المحامي المدنیة عن أخطائه المهنیة، دار الحریة للطباعة، بغداد،  )١(

  . ٩٣م، ص  ١٩٧٩

  .٦٧كاظم حمدان صدخان، مرجع سابق، ص )٢(

أغسطس  ١٥م، آخر تعدیل ١٩٣٧لسنة  ٥٨) من قانون العقوبات المصري، رقم ٣١١- ٣٠٦المواد ( )٣(

  م. ٢٠٢١لسنة  ١٤١بالقانون  ٢٠٢١

 -٥٧- الحفاظ على الحیاة الخاصة للمواطنین فى المادة  ٢٠١٤لقد تضمن الدستور المصرى الصادر عام  )٤(

 تمس، وكذلك المراسلات البریدیة، والبرقیة، للحیاة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا«منه والتى نصت على 

و فى الحالات التى یهدد فیها أحد الأشخاص ». والإلكترونیة، والمحادثات الهاتفیة، وغیرها من وسائل الاتصال

قذف «أنثى بنشر صورها عاریة وابتزازها بدفع مبالغ مالیة، یكون التكییف القانونى للواقعة من قبل النیابة العامة 

، بأن نشر مواد كتابیة تتهم المجنى علیها بأفعال »ى علیها عن طریق النشر على شبكة التواصل الاجتماعىالمجن

لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها، وارتكاب جریمة سب وقذف تتضمن خدشا للشرف والاعتبار وطعنا فى عرضها، 

ة الخاصة للمجنى علیها، بأن التقط ونقل وأفراد أسرتها بما یمس سمعة العائلات، وكذلك التعدى على حرمة الحیا

صور شخصیة لها ومقاطع مسموعة ومرئیة فى مكان خاص، وهدد بإفشائها لحملها على دفع مبالغ مالیة دون 

وجه حق. وكذلك تهدید المجنى علیها بإفشاء أمور خادشة للحیاء، والابتزاز بغرض الحصول على مبالغ مالیة 

ام جریمته، واستخدم وسائل غیر مشروعة لإجراء الاتصالات وتعمد إزعاج بدون وجه حق للحیلولة دون إتم

من قانون مكافحة جرائم تقنیة  - ٢٥- المجنى علیها، وذلك فى حالة استخدامه حسابات وهمیة، وقد نصت المادة 

لحبس یعاقب با« على انه  ٢٠١٨لسنة  - ١٧٥ - ، رقم»مكافحة جرائم الإنترنت«المعلومات المعروف إعلامیاً بـ 
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ــــؤولیة التقصـــــــیریة فیكـــــــون لمـــــــن تـــــــم قذفـــــــه أو ســـــــبه  ــــــق المســـ المقـــــــررة فـــــــي قـــــــانون العقوبـــــــات؛ یحقـ

  من ضرر.المطالبة بالتعویض عما أصابه 

ـــؤولیة التقصـــــیریة عـــــن الأضـــــرار بأشـــــخاص قـــــد فـــــارقوا الحیـــــاة، ففـــــي     ـــق المســ ـــد تتحقــ كمـــــا قــ

ــــــى أســــــاس  ـــــى مــــــا لحقهــــــم مــــــن ضــــــرر عل ــــالتعویض علـ ــــــة بــ ـــــائهم المطالب ــــة یحــــــق لأقربـ ــ هــــــذه الحال

ــــاءات )١(المســـــؤولیة التقصـــــیریة ــد مســـــتخدمي موقـــــع التواصـــــل الاجتمـــــاعي إسـ ـــو نشـــــر أحـــ ــ ، كمـــــا ل

ـــوفي بمـــــا یشـــــوه  ـــوفي فیكـــــون لأقاربـــــه المطالبـــــة بـــــالتعویض علـــــى أســـــاس لشـــــخص قـــــد تــ ســـــمعة المتــ

  المسؤولیة التقصیریة.

ــــاء     وإن تحقــــــق المســــــؤولیة التقصــــــیریة عــــــن مخالفــــــة النصــــــوص القانونیــــــة أمــــــر أكــــــده القضــ

 القضاء المصري والسعودي.، كما أكده )٢(الفرنسي

ـــــاء المهنیـــــــة یـــــــت ـــــــى أن المســـــــؤولیة التقصـــــــیریة عـــــــن الأخطــ ــــارة إل ــــدر الإشـــ م تحدیـــــــدها وتجـــ

ـــان الفعــــل داخــــلاً  ــــر هــــل كـ ــــة فــــي المحكمــــة عنــــد رفــــع الــــدعوى لتقری ــــق خبــــراء المهن عــــادة عــــن طری

ــدعي علیـــــه ملتـــــزم بقواعـــــد أخـــــلاق المهنـــــة، ولـــــم یرتكــــــب  فـــــي نطـــــاق الخطـــــأ التقصـــــیري أو أن المـــ

ــددة فیــــتم النشــــر  ـــة محــ الخطــــأ؟ ولكــــون النشــــر عبــــر مواقــــع التواصــــل الاجتمــــاعي غیــــر مــــرتبط بمهنـ

                                                                                                                                                                             

مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسین ألف جنیه ولا تجاوز مائة ألف جنیه، أو باحدى هاتین 

العقوبتین، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القیم الاسریة فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحیاة 

عین دون موافقته، أو منح بیانات إلى نظام أو الخاصة أو ارسل بكثافة العدید من الرسائل الالكترونیة لشخص م

موقع الكترونى لترویج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقیام بالنشر عن طریق الشبكة المعلوماتیة أو 

باحدى وسائل تقنیة المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصیة أى شخص دون 

من قانون  -  ٣٠٨ - مات المنشورة صحیحة ام غیر صحیحة. وكذلك نص الماده رضاه، سواء كانت المعلو 

العقوبات على انه إذا تضمن العیب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات 

و المطبوعات عن تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أ

یعاقب «مكرر من قانون العقوبات  -  ٣٠٩- نصف الحد الأقصى وألا یقل الحبس عن ستة شهور. وتنص المادة 

بالحبس مدة لا تزید على سنة كل من اعتدى على حرمة الحیاة الخاصة للمواطن، بأن ارتكب أحد الأفعال الآتیة 

لمجنى علیه، وهذا فى حالة التقاط أو نقل بجهاز من الأجهزة فى غیر الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغیر رضاء ا

من قانون العقوبات أنه فى حالة الابتزاز  -  ٣٢٦- أیاً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص. وتنص المادة 

المادى، على كل من حصل بالتهدید على مبلغا من النقود أو أى شىء آخر یعاقب بالحبس، ویعاقب الشروع فى 

  . ٢٠/٦/٢٠٢٣تاریخ الزیارة  https://2u.pw/I47Avmd، بالحبس مدة لا تتجاوز سنتین ذلك 

  وما بعدها. ١٥٩سامان فوزي عمر، مرجع سابق، ص  )١(

  .١٣٤٦، دالوز، مرجع سابق، ٢٠/١١/٢٠٠٣حكم محكمة النقض الفرنسیة في   )٢(
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ـــــي مـــــن الأشـــــخا ــون الحـــــق ف ــــرهم مـــــن الأشـــــخاص العـــــادیین، ولكـــ ـــــین وغیـ ص الصـــــحفیین والإعلامی

ــوق التـــي كفلتهـــا المواثیـــق الدولیــــة والدســـاتیر بمـــا فیهـــا الدســــتور  حریـــه التعبیـــر عـــن الـــرأي مــــن الحقـ

ــــإن المحكمــــــة المصــــــري ــــلام  تلتجــــــئ؛ فــ ــــین فــــــي مجــــــالات الإعــ ــــراء المتخصصــ ـــى آراء الخبــ عــــــادة إلـــ

المنشــــور فــــي صــــفحة التواصــــل الاجتمــــاعي داخــــلاً فــــي الحــــق فــــي والنشــــر لتقــــرر هــــل كــــان الكــــلام 

ــــة للتعـــــویض علـــــى  ـــدي لحریـــــة التعبیـــــر وإســـــاءة موجبـ ــــكل تعــ حریـــــة التعبیـــــر عـــــن الـــــرأي أو أنـــــه یشـ

 وفق قواعد المسؤولیة التقصیریة.

ـــــى  ـــــة  علــ ــــؤولیة المدنیــ ـــــة المســـ وفـــــــي نهایـــــــة الأمـــــــر لـــــــو اســـــــتطعنا أن نـــــــرجح إحـــــــدى أنظمــ

ـــــؤولیة قضـــــــایا النشـــــــر عبـــــــر موقـــــــع التوا ــد المســ ــــ ـــار قواعـ ـــي اختیــــ صـــــــل الاجتمـــــــاعي فلـــــــن نتـــــــردد فــــ

ــــــل  ــــع التواصــ ــــــر مواقــــ ــــــة  عــــــــن النشــــــــر عبــ ـــؤولیة المدنیــ ــــد للمســـــ ــــــانوني موحــــ التقصــــــــیریة كتنظــــــــیم قــ

ــــإن الأحكـــــــام القضـــــــائیة التـــــــي اســـــــتطعنا  ــــع التطبیقـــــــي فـــ ــــن ناحیـــــــة الواقـــ ـــــول الاجتمـــــــاعي، فمـــ الحصــ

صـــــل الاجتمـــــاعي مـــــن قبیـــــل توضـــــح لنـــــا أن صـــــور الخطـــــأ فـــــي النشـــــر عبـــــر مواقـــــع التوا -علیهـــــا 

ــــاءة  ـــــأ التقصـــــــیري، كالاعتـــــــداء علـــــــى الحیـــــــاة الخاصـــــــة للأشـــــــخاص أو التشـــــــهیر بهـــــــم والإســـ الخطــ

 إلیهم أو تشویه سمعتهم وقذفهم مع عدم وجود علاقة عقدیة بین المسؤول والمضرور.

ومن جانب المصلحة فإن تطبیق قواعد المسؤولیة التقصیریة توفر حمایة للمضرور أكثر 

ره قواعد المسؤولیة العقدیة؛ وذلك لضعف معیار الالتزام التعاقدي، كما أنه من جانب مما توف

التعویض فإن المتضرر وفقاً لقواعد المسؤولیة التقصیریة سیحصل على تعویض كامل عن الضرر 

المادي والمعنوي المباشر المتوقع وغیر المتوقع، أما في المسؤولیة العقدیة فإن التعویض یقتصر 

كما أن المسؤولیة التقصیریة غیر قابلة ،)١(عویض الضرر المادي المباشر المتوقع فقطعلى ت

أنه  ذلك ، إضافة إلى)٢(للاتفاق على الإعفاء أو التخفیف منها كما هو الحال في المسؤولیة العقدیة

                                                           

من القانون المدني المصري في فقرتها الثانیة بقولها: (ومع ذلك إذا كان  ٢٢١وهذا ما أكدت علیه المادة  )١(

الالتزام مصدره العقد فلا یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشاً  أو خطأً جسیما إلا بتعویض الضرر الذي كان یمكن 

  م.١٩٤٨ لسنة ١٣١توقعه عادة وقت التعاقد)، القانون المدني المصري،

یُشكل الحق في الحیاة الخاصة أحد المبادئ الدستوریة الراسخة في النظام القانوني المصري، حیث نص  )٢(

للحیاة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وكذلك "على أن  (57) في المادة ٢٠١٤الدستور المصري لعام 

، مما یعكس التزام "فیة، وغیرها من وسائل الاتصالالمراسلات البریدیة، والبرقیة، والإلكترونیة، والمحادثات الهات

المشرّع المصري بحمایة الخصوصیة من أي انتهاك، لا سیما في ظل التطورات التكنولوجیة الحدیثة وانتشار 

 .الجرائم الإلكترونیة
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م فیها شخص في الحالات التي یقو : التكییف القانوني لجرائم الابتزاز الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي

بتهدید أنثى بنشر صورها الخاصة أو استخدامها وسیلةً للابتزاز المالي، یُشكل هذا الفعل جریمة متعددة الأوجه 

تُكیفها النیابة العامة ضمن إطار جرائم القذف والسب والتعدي على الحیاة الخاصة والابتزاز المالي، حیث یتضمن 

 :هذا الفعل عدة أركان قانونیة، أبرزها

 ریمة القذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ یعد نشر مواد كتابیة أو صور تتضمن اتهامات تمس ج

 .الشرف أو تعرض المجني علیها للاحتقار جریمة یعاقب علیها القانون

  جریمة السب، التي تتمثل في التشهیر بالمجني علیها وطعنها في شرفها واعتبارها وسمعة عائلتها، وهو ما

) من قانون العقوبات، التي تُغلّظ العقوبة إذا كان السب یمس العرض أو سمعة ٣٠٨المادة ( یتوافق مع

 .العائلات

  الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة، عبر التقاط أو نشر صور شخصیة دون إذن، وهو ما تجرّمه المادة

من انتهك خصوصیة الأفراد مكرر) من قانون العقوبات، التي تعاقب بالحبس مدة لا تزید عن سنة لكل  ٣٠٩(

 .من خلال التقاط صور لهم في أماكن خاصة دون رضاهم

  جریمة الابتزاز المالي، حیث یُكیف تهدید المجني علیها بإفشاء أمور خادشة للحیاء وطلب مبالغ مالیة دون

ال بالتهدید ) من قانون العقوبات، التي تُجرّم الحصول على أمو ٣٢٦وجه حق كجریمة ابتزاز، وفقًا للمادة (

 .وتعاقب الشروع في ذلك بالحبس لمدة تصل إلى سنتین

مع تزاید استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتنامي : الحمایة الجنائیة للضحایا وفق قانون مكافحة جرائم الإنترنت

، الذي ٢٠١٨ ) لسنة١٧٥الجرائم الإلكترونیة، أصدر المشرّع المصري قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات رقم (

من القانون على معاقبة كل  (25) ونصت المادة .شدّد العقوبات على انتهاك الخصوصیة عبر الوسائل الرقمیة

 :من

  انتهك حرمة الحیاة الخاصة عبر نشر أخبار أو صور شخصیة دون موافقة صاحبها، سواء كانت صحیحة أم

 .لا

 أرسل رسائل إلكترونیة مكثفة لشخص معین دون إذنه. 

 منح بیانات شخصیة لمواقع إلكترونیة لأغراض تسویقیة دون موافقة صاحبها. 

وتُفرض عقوبات تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسین ألف جنیه ولا تتجاوز 

الابتزاز مائة ألف جنیه، مما یعكس جدیة المشرّع في مواجهة الجرائم الرقمیة التي تستهدف انتهاك الخصوصیة و 

 .الإلكتروني

وعلیه، یؤكد التشریع المصري على أهمیة حمایة الحیاة الخاصة للمواطنین، سواء في الدستور أو القوانین 

العقابیة، وذلك لمواجهة الجرائم التي تنشأ عن سوء استخدام وسائل الاتصال الحدیثة، وعلى رأسها جرائم الابتزاز 

ومع تزاید خطورة هذه الجرائم، یُعد الالتزام بتطبیق القوانین الرادعة  یةالإلكتروني والتشهیر وانتهاك الخصوص

  .وتعزیز الوعي القانوني لدى الأفراد أمرًا ضروریًا للحد من هذه الانتهاكات وضمان تحقیق العدالة
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، )١(في حال تعدد مرتكبي الخطأ فإنهم متضامنون بحكم القانون وفقاً لأحكام المسؤولیة التقصیریة

بخلاف ما علیه في المسؤولیة العقدیة، فإن التضامن في المسؤولیة العقدیة لا یفترض وإنما یكون 

، )٢(من القانون المدني المصري ٢٧٩بناء على اتفاق أو نص في القانون وهذا ما تؤكده المادة 

  .)٣(لذلك تتمیز المسؤولیة التقصیریة بالاتفاق الصریح على التضامن

ه المنظم السعودي في موقف محمود منه بسن نظام مكافحة جرائم وهو ما سار علی

م حیث نصت المادة الثالثة منه على أنه: "یعاقب بالسجن مدة لا تزید على ٢٠٠٧المعلوماتیة لعام 

سنة وبغرامة لا تزید على خمسمائة ألف ریال، أو بإحدى هاتین العقوبتین؛ كلُّ شخص یرتكب أیًا من 

  الآتیة: الجرائم المعلوماتیة

دون  - التنصت على ما هو مرسل عن طریق الشبكة المعلوماتیة أو أحد أجهزة الحاسب الآلي  .١

 أو التقاطه أو اعتراضه. - مسوغ نظامي صحیح 

الدخول غیر المشروع لتهدید شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القیام بفعل أو الامتناع عنه، ولو  .٢

 روعًا .كان القیام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مش

الدخول غیر المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغییر تصامیم هذا  .٣

 الموقع، أو إتلافه، أو تعدیله، أو شغل عنوانه.

المساس بالحیاة الخاصة عن طریق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكامیرا، أو ما في  .٤

 حكمها.

  الضرر بهم، عبر وسائل تقنیات المعلومات المختلفة. التشهیر بالآخرین، وإلحاق .٥

                                                           

من القانون المدني المصري على أنه: (إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار  ١٦٩وهذا ما نصت علیه المادة  )١(

كانوا متضامنین في التزامهم بتعویض الضرر وتكون المسئولیة فیما بینهم بالتساوي إلا إذا عین القاضي نصیب 

  م.١٩٤٨لسنة  ١٣١كلا منهم في التعویض)، القانون المدني المصري،

على أن: ( التضامن بین الدائنین أو بین المدینین لا یقترض، وإنما یكون بناء على اتفاق  ٢٧٩تنص المادة  )٢(

  م.١٩٤٨لسنة  ١٣١أو نص في القانون)، القانون المدني المصري،

ي للمزید حول التفرقة بین المسؤولیة العقدیة والمسؤولیة التقصیریة: ینظر عبد المجید الحكیم، الموجز ف )٣(

وما بعدها، حسن علي الذنون، المرجع  ٤١٧شرح القانون المدني العراقي، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص 

وما بعدها، سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، الجزء الثاني في الالتزامات، المجلد  ۷۸السابق، ص

  وما بعدها. ١٩، ص۱۹۸۸م، مصر، الثاني، في الفعل الضار والمسؤولیة المدنیة، مطبعة السلا
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كما نصت المادة السادسة من ذات النظام على أنه: "یعاقب بالسجن مدة لا تزید على خمس 

سنوات وبغرامة لا تزید على ثلاثة ملایین ریال، أو بإحدى هاتین العقوبتین كلُّ شخص یرتكب أی�ا من 

  الجرائم المعلوماتیة الآتیة:

ما من شأنه المساس بالنظام العام، او القیم الدینیة، أو الآداب العامة، أو حرمة الحیاة  إنتاج .١

الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزینه عن طریق الشبكة المعلوماتیة، أو أحد أجهزة 

 الحاسب الآلي.

ر في الجنس إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتیة، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجا .٢

 البشري، أو تسهیل التعامل به.

إنشاء المواد والبیانات المتعلقة بالشبكات الإباحیة، أو أنشطة المیسر المخلة بالآداب العامة أو  .٣

 نشرها أو ترویجها.

للاتجار  ،إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتیة، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره .٤

  یة، أو ترویجها، أو طرق تعاطیها، أو تسهیل التعامل بها".بالمخدرات، أو المؤثرات العقل
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 الخاتمة

یتضح من خلال هذا البحث أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تمثل بیئة قانونیة 

معقدة تحتاج إلى تشریعات أكثر وضوحًا وشمولیة لمواجهة الجرائم الإلكترونیة وحمایة 

عن النشر غیر المشروع. ونظرًا للطبیعة العابرة للحدود لهذه  المستخدمین من الأضرار الناجمة

الجرائم، فإن الحل الأمثل یكمن في توحید الجهود الدولیة من خلال إبرام اتفاقیات دولیة 

إن تحقیق  .مُلزمة، إلى جانب تطویر القوانین المحلیة بما یتماشى مع طبیعة الجرائم الرقمیة

والمسؤولیة القانونیة في هذا المجال یعد تحدیًا كبیرًا، لكنه ضروري التوازن بین حریة التعبیر 

 .لضمان بیئة رقمیة آمنة وعادلة للجمیع

وبعد دراسة معمقة لموضوع الإشكالیات القانونیة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن 

 النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصیات التي

یمكن أن تساهم في تطویر الإطار القانوني المنظم لهذا المجال، وتعزیز الحمایة القانونیة 

 .للأفراد والمؤسسات من الأضرار الناجمة عن الاستخدام غیر المشروع لهذه المنصات

 أولاً: النتائج

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي جزءًا لا یتجزأ من حیاة الأفراد، حیث توفر فوائد  .١

رة، ولكن في المقابل، قد تتحول إلى أداة للممارسات غیر المشروعة، مما یستدعي كبی

وضع توازن بین حریة التعبیر والدور الرقابي للدولة، وهو تحدٍ قانوني یتطلب معالجة 

 .دقیقة

لا یزال هناك خلاف فقهي وقضائي حول العدید من المفاهیم القانونیة المتعلقة بمواقع  .٢

، سواء فیما یخص تكییفها القانوني، أو طبیعة المسؤولیة الناشئة التواصل الاجتماعي

 .عنها، وذلك بسبب نقص الخبرة القانونیة والفنیة في هذا المجال

لم یتفق الفقه والقضاء على تحدید طبیعة مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك من یعتبرها  .٣

ء، وقد تبین أن هذه المواقع جهات نشر إلكتروني، بینما یرى آخرون أنها مجرد متعهد إیوا

تقترب من طبیعة متعهدي الإیواء لأنها تتیح للمستخدمین النشر دون مراقبة أو رقابة 

 .مسبقة على المحتوى
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یشمل مصطلح مستخدمي النشر فئتین رئیسیتین، هما ناشرو المحتوى والمتفاعلون معه  .٤

القانونیة تمتد لتشمل  (مثل معیدي النشر وكُتاب التعلیقات)، وقد تبین أن المسؤولیة

المتفاعلین أیضًا، حیث یُعد إعادة النشر بمثابة نشر جدید، مما یُحمّل معید النشر وكاتب 

التعلیق مسؤولیة مدنیة، بینما لا یُعتبر مجرد الإعجاب بالمحتوى تصرفًا موجبًا للمساءلة 

 .القانونیة

أبرزها انتهاك الحق في تتعدد صور الخطأ في النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و  .٥

الخصوصیة، الحق في الصورة، والحق في السمعة، حیث تُعتبر هذه الحقوق لصیقة 

 .بالإنسان، وأي اعتداء علیها یُرتب المسؤولیة القانونیة

في إطار المسؤولیة التقصیریة، یكون التعویض عادةً نقدیًا، ولكن في قضایا النشر، قد  .٦

، مثل إعطاء الحق في الرد أو حذف المحتوى یكون التعویض العیني هو الأنسب

المسيء، وهو ما أقرته بعض الأحكام القضائیة رغم غیاب تنظیم قانوني خاص بذلك في 

 .التشریع المصري

یواجه تطبیق القوانین على مواقع التواصل الاجتماعي تحدیات فنیة، حیث أن الإنترنت  .٧

تتحكم فیها شركات ومنصات  بیئة غیر مركزیة، لا تخضع لسیطرة دولة معینة، بل

متعددة ذات سیاسات مختلفة، مما یُعقّد تحدید المسؤولیة القانونیة وتنفیذ الأحكام 

 .القضائیة

تتعدد الوسائل الإلكترونیة المستخدمة في إحداث الضرر، مما یجعل المسؤولیة القانونیة  .٨

هذه الجرائم في هذا المجال تتطلب تطویر آلیات قانونیة جدیدة تتناسب مع طبیعة 

 .الإلكترونیة

الأضرار الناشئة عن الاعتداءات الإلكترونیة قد تكون مادیة، مثل الخسائر المالیة، أو  .٩

أدبیة، مثل التشهیر وانتهاك الخصوصیة، ویُحدد التعویض بناءً على طبیعة الضرر، 

 .وسلوك المعتدي، ومدى الأثر الواقع على الضحیة

الإلكترونیة شخصًا غیر محدد الهویة، حیث  قد یكون المعتدي في بعض الجرائم .١٠

تسمح طبیعة الإنترنت بارتكاب أفعال ضارة دون الكشف عن الجاني بسهولة، مما یتطلب 

 .تعزیز التعاون الدولي في مجال تحدید هویة المستخدمین وتتبع الجناة
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یمكن أن یمتد الضرر إلى أشخاص آخرین مرتبطین بالمضرور الأساسي، وهو ما  .١١

بالضرر المرتد أو المنعكس، حیث قد یتأثر أفراد أسرة الضحیة أو المقربین منها یُعرف 

 .نفسیًا أو مادیًا نتیجة الاعتداء علیها

ظهر نوع جدید من التعویض یُعرف بـالتصحیح الذاتي للخطأ، حیث یقوم المتسبب في  .١٢

وهو الضرر بحذف المحتوى المسيء أو تصحیحه لتجنب التعرض للمساءلة القانونیة، 

 .توجه بدأ یأخذ صدى في بعض الأنظمة القانونیة الحدیثة

 ثانیاً: التوصیات

وضع میثاق دولي موحد لتنظیم المسؤولیة القانونیة لمواقع التواصل الاجتماعي، بحیث  .١

یُراعي توازنًا بین حریة التعبیر وحمایة الأفراد من الأضرار الرقمیة، مع استفادة المشرع 

 .الدولیة، مثل القانون السعودي والفرنسيالمصري من التجارب 

ضرورة إجراء المزید من الأبحاث القانونیة والتقنیة لفهم آلیات عمل وسائل التواصل  .٢

 .الاجتماعي، وتطویر تشریعات مرنة وقابلة للتكیف مع التطورات المستقبلیة

ات، مع ضرورة إلزام مشغلي مواقع التواصل الاجتماعي باتخاذ تدابیر وقائیة لمنع الانتهاك .٣

وضع رقابة فعالة دون المساس بحریة المستخدمین، وتعزیز التعاون بین الحكومات 

 .والمنصات الرقمیة لضبط المحتوى غیر القانوني

إنشاء محاكم متخصصة في قضایا النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضم قضاة  .٤

 .بسرعة وكفاءةمتخصصین في الجرائم الرقمیة، مما یسهم في تحقیق العدالة 

تعدیل القوانین الحالیة لتشمل التعویض عن الضرر الأدبي لمستخدمي مواقع التواصل  .٥

 :الاجتماعي، جنبًا إلى جنب مع التعویض المادي، بحیث یكون النص القانوني المقترح

یشمل التعویض في نطاق المسؤولیة المدنیة لمستخدمي النشر عبر مواقع التواصل "

 ."الأدبي فضلاً عن الضرر الماديالاجتماعي الضرر 

وضع تعریف دقیق للموقع الإلكتروني في التشریعات المصریة، بحیث ینص التعریف  .٦

نطاق ومكان افتراضي یتیح المعلومات الإلكترونیة على الشبكات المعلوماتیة، ":أنه على

 ."وله عنوان محدد على شبكة الإنترنت
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ص طبیعي أو معنوي یقدم للراغبین من "كل شخ :وضع تعریف لمتعهد الوصول، لیكون .٧

الجمهور خدمة الوصول إلى الإنترنت، عبر تزویدهم بالوسائل الفنیة التي تمكنهم من 

 ."الاتصال بالشبكة والوصول إلى المواقع المطلوبة

عدم إعفاء مزودي الخدمات الرقمیة من مسؤولیتهم عن المحتوى غیر المشروع، حتى في  .٨

 .مع إلزامهم بتوفیر آلیات إبلاغ فعالة لحمایة المستخدمینحال التزامهم بالحیاد، 

"أي انحراف في السلوك  :إعادة تعریف الخطأ القانوني في المجال الإلكتروني لیكون .٩

المعتاد یؤدي إلى إلحاق ضرر غیر مشروع بالغیر، عبر استخدام وسائل إلكترونیة، 

 ."ویستوجب التعویض عنه

ماء حقیقیة عند إنشاء حسابات على مواقع التواصل إلزام المستخدمین بالتسجیل بأس .١٠

 .الاجتماعي، لتفادي إساءة الاستخدام وإخفاء الهویة

تعدیل التشریعات بحیث یُسمح للأشخاص المتضررین بالمطالبة بالتعویض عن  .١١

الضرر المرتد، سواء كان الضرر مادیًا أو معنویًا، إذا ثبت تأثرهم سلبًا بالاعتداء الذي 

 .ص قریب منهموقع على شخ
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 ثالثاً: التشریعات

 .١٩٤٨لسنة  ١٣١المدني المصري رقم القانون  .١

 .بشأن تنظیم الصحافة ١٩٩٦لسنة  ٩٦قانون رقم  .٢

 ٣٢، الجریدة الرسمیة، العدد بشأن مكافحة جرائم تقنیة المعلومات ٢٠١٨لسنة  ١٧٥قانون رقم  .٣

 .٢٠١٨أغسطس سنة ١٤هـ، الموافق١٤٣٩ذي الحجة سنة ٣مكرر(ج)، السنة الحادیة والستون،

، لائحة تنفیذیة ملحقة باللائحة التنفیذیة لنظام للنشر الإلكتروني السعودي اللائحة التنفیذیة .٤

 .١/٢/٢٠١٦هـ، الموافق ٢/٣/١٤٣٨)، ٤٦٤٧المطبوعات والنشر، جریدة أم القرى، العدد (

بشأن الثقة في الاقتصاد  ٢٠٠٤یونیو  ٢١الصادر في  ٥٧٥-٢٠٠٤القانون الفرنسي رقم  .٥

 .III.2 ، الفقرة٦، المادة الرقمي

، المعروف باسم "قانون حفظ الاتصالات ٢٠١١مارس ٢١الصادر في ٢١٩رقم القانون الفرنسي .٦

 الإلكترونیة والإبلاغ عنها

(Loi de conservation des données électroniques et de notification). 

بشأن حفظ بیانات الاتصالات والإبلاغ  ٢٠١١فبرایر ٢٥الصادر في  ٢١٩- ٢٠١١مرسوم رقم  .٧

 .اعنه

 ١٠في  ١٣١- ٢٠١٦، آخر تعدیل بالمرسوم رقم ١٨٠٤تعدیلات القانون المدني الفرنسي لعام  .٨

 .٢٠١٦فبرایر 
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